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إن تطور المجتمعات على مر العصور في شتى المجالات جعل من ضرورة الاهتمام بالأفراد 
المكونين للمجتمع ذات أهمية قصوى خاصة على مستوى حياة الشخص من أمراض و أمان كونها تعد 

اجته إلى ذلك و الزيادة في من الحقوق البدائية و الأساسية التي نادى بها على مر العصور ، فح
مها ، و بتطور ـالمخاطر التي تواجهه في حياته جعلته يوجد الدولة كمفهوم للدفاع عن حاجاته و تنظي

 معيشتهم ـتحسين    و تسييرهم و ادة تنظيمهم ــ ــاع  ضرورةـو مجتمع ــــــــة و زيادة أفراد الــمفهوم الدول
ات تديرها الدولة للتخفيف من الأعباء و تسيير أحسن لشؤون المجتمع ، ـــــــــــاء مؤسســــــاستوجبت انش

 تي ــقرار و الأمن لدرء الأخطار الــــــعيش الكريم في كنف الاستـــــتتكفل بهم و تحفظ كرامتهم و ضمان ال
ار انشاء مرافق تواجههم و زيادة المهام الموكلة للدولة ، مما استوجب ايجاد آليات لحمايتهم على غر 

عامة ، لتحقيق المزايا التي توفرها الدولة للأشخاص بشكل أفضل و تحسين نوعية الخدمات و 
 التخفيف الاعباء عن الدولة 

، و اعتمدت لرسم مجال اختصاص القضاءون الاداري و ــالعامة هي فكرة قام عليها القانفالمرافق 
تخضع لإدارتها  ، وشخص عام بنشاط يباشره هي عبارة عن هيئات عامة تنشئها الدولة أو تقوم

 ، و قد ظهرت كفكرة خلال القرن التاسع عشر و بداية القرن العشرين في فرنسا ولإشباع حاجة عامة
و ليس فالمرفق العام لا يمكن أن يكون مفهوما قانونيا مجردا أو حياديا بحسب تعريف أحمد محيو،" 

قتصادية و الاجتماعية التي اسندت له و التي يجب ، و الغاية الاله معنى إلا في ضوء محتواه
 2بغية تحقيق الأهداف المرجوة من هذه المرافق تم الاستعانة بأساليب للتسيير ، و  1تحديدها ...." 

دارية والاقتصادية الادخل الدولة في الحياة السياسية و هو وسيلة لت Duguitوحسب نظرية 
ما ، ا الجزائر التي كانت مستعمرة فرنسيةـــــعالم من بينهــــــالعرف تطور في كل دول والاجتماعية، وقد 

، و بعد اخذها الاستقلال ها تختلف عما كانت عليه في فرنساولو أن علها تتبنى نظرية المرفق العامج
 .اء ما يتعارض مع السيادة الوطنية، باستثنمواصلة العمل بالقوانين الفرنسيةعمدت على 

تجاه المواطنين  ة العمومية  نشاط تقوم به السلط العام بالجزائر على انه  يعرف المرفق و عليه 
بصفة مباشرة أو غير مباشرة ، تحت رقابتها بهدف تحقيق المصلحة العامة و هو خاضع و لو جزئيا 

                                  
الريحانــــــــــة، ص ـ نظريــة المرفق العـــــــــام أنشأها القضــــــاء الفرنسي، بوضياف عمــــار، الوجيز في القـانون الإداري، دار  1

158. 
على غرار الاستغلال المباشر، المؤسسة العمومية، الشركة العمومية، نظام الامتياز، ناصر لباد، القانون الاداري،  2

 .107، ص 2النشاط الاداري، الجزء 
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وب الخواص ـــعام حيث تطور مع تطوير أساليب التسيير من بينها أسلــقانون الــــال دـــــــــــــــــإلى قواع
بإسناد مهمة التسيير لهيئات خاصة  تخول لها بعض مهام  1و هو طريقة تقليدية للمرافق العامة ، 

صراحة أو ضمنا كما أن هناك أنواع عديدة من المرافق العمومية ، على غرار المرافق  ،  الدولة 
أنها المرافق العمومية  على " أندري دي لوباردالعمومية ذات الطابع الاجتماعي حيث عرفها الأستاذ 

التي تستهدف تقديم خدمات اجتماعية إلى المستفيدين ، و من هذه المرافق أي الخدمات التي تهدف 
إلى حماية فئة المواطنين الأكثر احتياجا ضد المخاطر الناتجة عن وضعيتهم الاجتماعية "، ومن بين 

 تلك المرافق مرفق الضمان الاجتماعي .
قانوني يعمل  أفراد المجتمع جعل من ضرورة ايجاد نظام  ر التي تواجه و عليه لدرء المخاط

على الموازنة بين الأخطار الاجتماعية و مواجهتها ضرورة ملحة ، تم تجسيده  في نظام الضمان 
و الدولية تنادي به الهيئات  الاجتماعي ، حيث أنه أصبح من الحقوق المقررة في القوانين الداخلية 

من الاعلان العالمي لحقوق الانسان على أنه " كل شخص باعتباره  22ادة ــث عرفته المالعالمية ، حي
عضوا في المجتمع له الحق في الضمان الاجتماعي و له الحق في أن يتم توفيره من خلال الجهد 
القومي و التعاون الدولي بما يتفق مع التنظيم و الموارد في كل دولة من الحقوق الاقتصادية و 

 تماعية و الثقافية التي لا غنى عنها من أجل كرامته و التنمية الحرة لشخصيته ". الاج
و بحسب الأستاذ القاضي حسين عبد اللطيف يعرفه :" بأنه نظام تقرره الدولة و يرمي إلى 

 ةــــمعيشي في حالات المرض و الأمومــــــضعيفة التي يحددها القانون و ضمان أمنها الــحماية الفئات ال
ل و البطالة ، العجز و الشيخوخة و الوفاة بمنحها دخلا يحل محل الدخل عندما ـــــابات العمـ، إص
عن    ي تنجمــــائلية و النفقات الاستثنائية التـــــــبتغطية الأعباء الع  الات وـــــــع بسبب هذه الحـينقط

له عن ـو يتم تموي ب بالسرعة الممكنة و الاصابة و الوفاة ، مع العمل انها حالة انقطاع الكس المرض 
فالضمان الاجتماعي نظام  دود و النسب المحددة قانونا " ، ـب في الحـالضرائ ات وـطريق الاشتراك

 ، فهو بهذا المفهوم الراهن حصيلة مسار تاريخي طويل ارتقى  قانوني إلزامي يرتبط بالنظام العام 
يكفل الحماية من الحاجة   لحاجة إلى مستوى النظام الذيمرتبة الخوف من ا بنتيجتين بالارتقاء من 

                                  
ديوان المطبوعـــــات بوسماح محمد أمين ، المرفق العام في الجزائر ، ترجمة رحال بن اعمر ، رحال مولاي ادريس ،  1

 . 10، ص  1995الجامعية ، بن عكنون الجزائر ، 
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بالحماية العائلية و القبلية إلى فكانت البداية  اته ،ـــــــــــعن الأمان منذ بداي 1مراحل البحث .اذ يعد مرحلة
 الادخار و المساعدة وصولا إلى التامين.

، فتم Bismarckأثناء فترة حكم  19للتامين في ألمانيا في منتصف القرن  ول ظهورأ فكان
انشاء ثلاثة تأمينات  التأمين ضد المرض و حوادث العمل و العجز و الشيخوخة و تم جمعها في 

، لينتشر على باقي الدول الأوربية  و تحذوا فرنسا بحكم الظروف التاريخية   1911تقنين واحد عام 
انيا ، فقام بتعميم هذا النظام لينتج عنه قانون يفرض التأمين الاجتماعي من المسؤولية ما عملت به ألم

 1929، ليشمل بعدها جميع الدول خاصة بعد الازمة الاقتصادية لعام  1905عن حوادث العمل عام 
د ، وعلى و الحرب العالمية الثانية ، فظهرت عدة اتفاقيات في هذا المجال لتأمين الحياة الكريمة للأفرا

 غرار تلك الدول نجد الجزائر ، فهو أحد ضمانات الحماية ضد الأخطار التي تهدد الجزائريين ، ففكرة 
 ي ليست وليدة الفترة الراهنة انما تعود الى أمد بعيد أي خلال الفترة الاستعمارية ، ــالضمان الاجتماع

ا كانت تعد جزء ـــيقا للقوانين الفرنسية ، كونهتطب 1962ة ـــــى غايـــــإل 1930فكانت الفترة الممتدة من 
ناسب و الأوضاع في الجزائر كمستعمرة فرنسية و أول ظهور ــــما يت ق ــــذاك وفــــلا يتجزأ من فرنسا آن

، الذي مكن الجزائر من الاستفادة من نظام الضمان الاجتماعي و التقاعد بالنسبة  1949له كان سنة 
 1957بالنسبة للتأمينات الاجتماعية و سنة  1950لم يسر مفعوله الا سنة  و الذي 2للنظام العام

 بالنسبة للشيخوخة .
 تميزت هذه المرحلة من الناحية التنظيمية بالعدد الكبيربتنظيم هيئات الضمان الاجتماعي و قام 

قلالها عرف ، و بعد أخذ الجزائر لاستفئة محددة من السكان الجزائريين كان لا يمس إلامن الأنظمة و 
 الضمان الاجتماعي تطورا ملحوظا بعد الانهيار الذي عرفه القطاع آنذاك الفترات بإيجاز.

، كان نظام الضمان الاجتماعي معروف بتعدد أنظمته ب 1983ـ  1962الفترة الممتدة ما بين 
 20 نظام للضمان الاجتماعي يمنح امتيازات متباينة و هيكلة على الصعيد الاداري من خلال 11

للنظام  29هيئة مكلفة بتسيير النظام العام غير الفلاحي لصناديق الضمان الاجتماعي الخاص 
هيئة للنظام العام  15، حيث تم تجميع تلك الصناديق في صندوق للمساعدة المنجمية 13حي و الفلا

                                  
القاضي حسين عبد اللطيف حمدان، الضمان الاجتماعي أحكامه وتطبيقاته، دراسة تحليلية شاملة منشورات الحلبي،  1

 .32ص 
2 Lamri Larbi–Le Système de Sécurité Sociale de L’Algérie une Approche Economique 

O.P.U Alger, 2004 P 21 – 22 
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مراسيم ـــــــــال ة ) وهران ، قسنطينة ، الجزائر ( و تميزت بإصدار العديد منـــضمن صناديق جهوية ثلاث
اعي خاص بهيئة ــــــاز الضمان الاجتمــــــــمتعلق بإنشاء جهـال 457ـ  63مرسوم ـــــــــــــــــــــــــعلى غرار ال

لصناديق الضمان  الموضح للتركيبة البشرية لمجلس الادارة  125ـ  64رقم  البحارة ، مرسوم 
المتعلق بإنشاء الصندوق الوطني للضمان  364ـ  64بالإضافة إلى المرسوم  ،  1الاجتماعي

 الاجتماعي .
حيث تمت اعادة التنظيم  1970تميزت هذه الفترة بالتعقيدات في التسيير و التنظيم إلى غاية 

أوت  1مؤرخ في ــال 116ـ  70للضمان الاجتماعي بإنشاء صناديق متخصصة من خلال المرسوم رقم 
ادة في عدد ممثلي العمال و الانقاص من ــــــــو الزي  الاداري الخاصتوجيهه للنظام ـــــــب 1970

أبريل  5ادر في ـــــــي بموجب الأمر الصـــــازات مجلس الادارة ، مع ضم نظام التأمين الفلاحـــــــامتي
و تم  زراعية ، إذ أصبح الفلاحون يتمتعون بنفس مزايا النظام العام ،ـــــــــفي سياق الثورة ال 1971

وضع كل الأنظمة و الصناديق تحت  1974جانفي  30المؤرخ في  04ـ  74م ــــــــبموجب الأمر رق
و ذلك بعد أن كان تحت وصاية وزارات مختلفة ، تم ضمهم لوزارة الشؤون  وصاية وزارة واحدة ، 

 .  2الفلاحة  لوزارة الاجتماعية باستثناء النظام الفلاحي الذي كان تابع 
اعي للمتغيرات التي ـــــــ: هي مرحلة التغيير الجذري لنظام الضمان الاجتم1983بعد  مرحلة ما

اعتمادها على مبادئ عديدة على غرار مبدأ توحيد الأنظمة والامتيازات و التمويل ــــــا و وقعت فيه
حيث ، ي عبر تمثل واسع في مجال الادارةومشاركة ممثلي العمال في تسيير هيئات الضمان الاجتماع

مرسوم متعلق بالتأمينات الاجتماعية و حوادث  17قوانين و حوالي أكثر من  05سن المشرع خلالها 
تي تقع في مجال الضمان العمل و الأمراض المهنية و واجبات المكلفين مع تنظيم المنازعات ال

 .الاجتماعي
ظم نظام الضمان التوجه إلى فكرة التوحيد حيث نلتخلي عن جميع الأنظمة السابقة و قد تم او 

، إذ نجد الصندوق صناديق الضمان الاجتماعيالاجتماعي من خلال تسييره لمجموعة كبيرة من 
وق الوطني ، الصندـــال الأجراء، الصندوق الوطني لغير الأجراء، صندوق التقاعدالوطني للعم

إلى الصندوق  ، بالإضافةوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، الصندوق الللتأمينات على البطالة
  .الوطني لتحصيل الاشتراكات )الملغى(

                                  
1 Hannouz Mourad et Khadir Mohamed, Précède Sécurité social opu–édit 1996, p. 11 .15. 
2 Hannouz Mourad et Khadir Mohamed.  op. cit. p 16 – 17 
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( صناديق هامة في منظومة 05) خمسة هذه الدراسة علىتجدر الاشارة إلى أنه اقتصرت 
 1992يناير  04المؤرخ في  07 / 92مرسوم التنفيذي الضمان الاجتماعي المنظمين بموجب ال

ي ـالمالي للضمان الاجتماعلتنظيم الاداري و نوني لصناديق الضمان الاجتماعي واالوضع القاالمتضمن 
يق مثلما تمت الاشارة اليه لتوفر عديد الصناد .المادة الأولى منهالمتمم طبقا لما نصت عليه ـعدل و الم

 .سابقا

يوفر ا يحقق قدرات كبيرة من التضامن و فأضحى هذا التنظيم بعد مراحل التطور التي عرفه
على اعتبار أن الهدف من الضمان المستفيدين، و مح بتوسيع رقعة  يسأداءات من مستوى رفيع و 

تجسيد للحفاظ على استقرار الحياة و اعي هو توفير حياة راقية وكريمة للأفراد المكونين للدولة ـــــالاجتم
الجزائر خاصة تعمل عبر مراحل تكوينها على ــــــن والأمان، جعل من الدول عامة و وع من الأمـــــن

كل ذلك كون  .ق المكونة لها وقد نظمها المشرعلك وتوسيع مجال ذلك من خلال الصناديتحقيق ذ
 نقطة الاستفهام مفادها انه:

إن كان الضمان الاجتماعي هو الوسيلة الأنجح لحماية الأفراد من الأخطار التي 
 قانونيهو النظام ال فما، وذلك عبر هيئات تم ايجادها لكفالة تجسيد ذلك حياتهم تعتري 

داري بمعنى هل صناديق الضمان الاجتماعي من خلال تسيرها الإ ؟لصناديق الضمان الاجتماعي
 وتسيير أموالها تخضع للقانون العام أم للقانون الخاص؟

للإحاطة بهذا الموضوع تم تقسيم الفكرة الرئيسية إلى فصلين رئيسيين: حيث تضمن الفصل و 
ين الأول منه مفهوم مبحثإلي  من خلال التطرق  الاجتماعي،لضمان الأول التنظيم الاداري لمؤسسات ا

، بينما يتم تناول الجانب الوظيفي لصناديق ـــاديق الضمان الاجتماعي وطبيعتها القانونيةصن مؤسسة
طرق الاداري و  اعي كمبحث ثاني بالتطرق إلى الهياكل الادارية المكلفة بالتسييرــــالضمان الاجتم
 الرقابة عليها.
آليات فض الية لصناديق الضمان الاجتماعي و الفصل الثاني فقد تضمن دراسة للمنظومة المأما 

تماعي بالتطرق نفقات هيئات الضمان الاج وتسييرنزاعاتها من خلال تناولنا في المبحث الأول تمويل 
تلك الصناديق، أما المبحث الثاني فخصص لدراسة اجراءات تحصيل أموال تمويل إلى طرق 

 .قالصنادي
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 الفصل الأول: التنظيم الإداري لصناديق الضمان الاجتماعي  

إن الضمان الاجتماعي من خلال سعيه لتحقيق أهدافه المنوطة به و المتمثلة أساسا 
قبل وبعد أداء مهامهم المختـلفـة  ، في حماية المواطنين من أية مخاطر قد تحدق بهم أثناء

التي و الضمان الاجتماعي من خلال مراحل تطوره وضعت له العديد من الأهداف   ،
 تخدم مصلحة المواطن ونهج السياسة الاقتصادية المتبعة  ومن بين تلك الأهداف

 :         1مايليالمكرسة بموجب قوانين التأمينات الاجتماعية 

أهداف وزارة العمل والحماية الاجتماعية فيما يخص برامجها المتعلقة  بط وتوجيهـ ر 
 قطاع العائلي(. بالصحة والبرنامج الاجتماعي )مناصب العمل وال

طة بالعامل من خلال ـــــار المحيــمختلف الأخط التقليل من حوادث العمل و ـ محاولة
ثم   ، و محاولة إيجاد الحلول الممكنة للتقليل من آثارها من جهة المعطيـــــــــات،دراسة هذه 

 التأمين على الضحايا في حالة وقوعها من جهة أخرى. 

ماعية المختلفة المتعلقة بالضمان الاجتماعي للفئات ـ  توفير الخدمات الاجت
 المأجورة . 

لقطاعات والمؤسسات )الصيادلة، المؤسسات الصحية، ا لعب دور الوسيط مع ـ
 مؤسسات المعالجة بالمياه المعدنية، عيادات إعادة التأهيل( وذلك من خلال تغطيتها لجزء

 كبير من هذه الفئات.

 ـ تنظيم المراقبة الطبية.

 ضمان واعتماد موافقات الأداءات الدولية. ـ
                                  

طـاع الضـمان الاجتمـاعي قدور مدقن، دور المنظمات الدولية في رسم السياسة الاجتماعية بالدول المغاربية ، دراسة ق 1
في الجزائر نموذجا ،  مذكرة لنيل درجة الماجستير فـي العلـوم السياسـية  و العلاقـات الدوليـة تخصـص دراسـة مغاربيـة ،  

 .  83، ص  2013الجزائر 
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تسجيل مختلف المؤمنين بما يسمح لهم من الاستفادة من خدمات  ان ترقيم وـــــضمـ 
النظام بطريقة سهلة من جهة وبما يسهل لهم دفع اشتراكاتهم وتسوية التزاماتهم من جهة 

 أخرى. 

البشرية من  المادية و ـ  وضع صناديق وطنية وجهوية و ولائية وتوفير الإمكانيات
 المراسيم والتشريعات المتعلقة بالنظام . أجل تفعيل

المساهمة في التوعية التأمينية للمكلفين بالاستفادة من مختلف المزايا والخدمات . 
 التي تقدمها للصناديق.

على وجود إدارة تقوم بذلك وعلى  الأهداف السابقة الذكر ، يتوقف الأمر ولتحقيق
ة الضمان الاجتماعي من المرافق الاجتماعية ، ذات التسيير التشاركي التي اعتبار أجهز 

يعهد في إدارتها إلى الأطراف المشاركة والمستفيدة من امتيازات الحماية الاجتماعية 
تجسيدا لفكرة الديمقراطية الاجتماعية عن طريق تكريس التسيير الذاتي لهذه الأجهزة ، و 

هذا  ،1لشركاء الاجتماعيين والدولة داخل المجالس الإداريةضمانا لتوسيع السلطات بين ا
،  19882يناير 12المؤرخ في  01/  88من القانون رقم  49ما تقضي  به المادة 

المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية على أنه " تعتبر أجهزة 
وانين المطبقة في هذا الضمان الاجتماعي هيئات عمومية ذات تسيير خاص تحكمها الق

 المجال ويحدد التنظيم الإداري لأجهزة الضمان الاجتماعي عن طريق التنظيم".   

لنظام ا مستوحات منالقوانين الجزائرية في مجال التأمينات الاجتماعية  على اعتبار
فتم ترتيب واعادة تنظيمها وفق ما يتناسب مع سيادة البلاد التأمين الاجتماعي الفرنسي 

مجموعة من الأجهزة التي تقوم ايجاد يتطلب الأمر التي الهيئة هذه  إدارةللتعرف على و 

                                  
بوحنية قوي ، غزيز محمد الطاهر ، التسيير الذاتي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بالجزائر ـ الإطار  1

 . 135، ص  2012دفاتر السياسة والقوانين ، العدد السابع ، جوان  -التنظيمي ومعيقاته 
 .1988/  01/ 13الصادرة بتاريخ  02الجريدة الرسمية رقم  2
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ما يحتويه هذا  إلى بتسييرها ، وهذا ما سيتم دراسته في هذا الفصل من خلال التطرق 
ثين ، ــــــإلى مبح ـليتم تقسيم هذا الفص من حيث التنظيم الإداري و  النظام من صناديق ،

، أما المبحث  ةطبيعتها القانونيالضمان الاجتماعي و مفهوم مؤسسة  فـي الأول  ج ــــــــنعال
  الثاني فسنتطرق فيه إلى الجانب الوظيفي لهذه الصناديق.
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 المبحث الأول: مفهوم مؤسسة الضمان الاجتماعي وطبيعتها القانونية
 88/01من القانون رقم  49عمومية ذات تسيير خاص، طبقا للمادة ات مؤسس يه

المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية  1988يناير  12المؤرخ في 
تتكفل بالتأمين الاجتماعي  يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية 1الاقتصادية،

 للمؤمنين وذوي الحقوق.
ضمان استمرارية دخل المؤمن له و  لحماية الاجتماعية للعامل وذويهتوفير اتقوم ب
تجسد التكافل والتضامن بين مختلف العمال  تعتبر مؤسسة للادخار الإجباري "العامل" و 

والاجيال هي من مؤسسات الدولة التي تساهم في تنمية روح الادخار و التضامن 
 الوطني. 

ظم ــــــذي ينــــــو الــــــــــــاص هـــــــــانون الخــــــــالقفأما من ناحية الطبيعة القانونية فإن 
ذا عاديا والسلطة باعتبارها شخصا راد أو بين الأفرادـالعلاقات بين الأف القانون العام  كان وا 

 أوبالبعض الاخر، علاقة أجهزتها بعضها  الدولة في وقانون  العامة المصلحة قانون  هو
 .2لذين يقعون تحت سلطتهاا في علاقتها بالأفراد

 

 المطلب الأول: مفهوم مؤسسة الضمان الاجتماعي

 الفرع الأول: تعريف مؤسسة الضمان الاجتماعي

من طرف المنتسبين اليها  تشاركياية يتم تسيرها عهي مرافق عامة ذات طبيعة اجتما
للطابع التضامني و التشاركي و التعاوني الذي يميز هذه الهيئات  امنها. نظر و المنتفعين 

ميع الاطراف الفاعلة جة الاخرى من جهة و لضمان مراقبة عن باقي المرافق العمومي

                                  
، المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسة العمومية الاقتصادية، للجمهورية الجزائرية 1988جانفي  12المؤرخ في  88/01قانون رقم  1

 الديمقراطية الشعبية.
 .158ص  الطبعة الأولىبوضياف عمــــار، الوجيز في القانون الإداري، دار الريحانـــــــــة، ـ  2
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و قد عهد المشرع  . تنظيمهالادارتها )خاصة في الجانب المالي( و المشاركة في 
الجزائري الى تسير صناديق الضمان الاجتماعي عن طريق مجالس ادارية تضم الشركاء 

ي لمرافق الضمان الاجتماعي وضمان تشاركير اليالاجتماعين تجسيدا لمبدأ التس
 .1استقلاليته

في  ير التشاركي التي يعهديكما ان اجهزة الضمان الاجتماعي من المرافق ذات التس
ادارتها عادة الى الاطراف المشاركة و المستفيدة من امتيازات الحماية الاجتماعية تجسيدا 

التسيير لهذه الاجهزة وضمان المساهمة في قراطية الاجتماعية عن طريق لفكرة الديم
 لتوزيع السلطات بين الشركاء الاجتماعين

نظرا  المبدأ هذا نشأتهنظام الضمان الاجتماعي بالجزائر منذ  ولقد ساير
للخصوصية التي يتميز بها بكونه من أكثر الأنظمة شمولية من حيث امتيازات الحماية 

 .التي توفرها مختلف صناديق الضمان الاجتماعي الاجتماعية

في مجال تحقيق  أحد الوسائل الاساسية الاجتماعيمان ضمؤسسات ال و تعتبر
مختلف شرائح جتماعية لالحماية الاتهدف إلى توفير و الحماية والأمن الاجتماعيين 

المؤمن عليهم ولأسرهم من بعدهم وذلك عن طريق تجميع وتحصيل الاشتراكات  المجتمع
التأمينية واستثمارها وصرف الحقوق والمزايا التأمينية من معاشات وتعويضات ومنح 

 وا عانات.

وأسرهم عند  وتهدف المؤسسة إلى توفير الحماية الاجتماعية المستقرة للمؤمن عليهم
إنهاء الخدمة وذلك عن طريق تجميع اشتراكات التأمينات واستثمار هذه الأموال وصرف 
معاشات وتعويضات وأي مبالغ أخرى مستحقة للمؤمن عليهم والمستحقين من بعدهم 

 التنفيذية. وائحهوالمقرة طبقاً لأحكام القانون ول

                                  
 .32لية شاملة منشورات الحلبي، ص القاضي حسين عبد اللطيف حمدان، الضمان الاجتماعي أحكامه وتطبيقاته، دراسة تحلي 1
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من خلال القيام بالوظائف  ماعيةجتوتقوم المؤسسة بإدارة وتطبيق نظام التأمينات الا
 الرئيسية التالية:

القيام بجميع الأعمال والتصرفات القانونية التي من شأنها تحقيق أغراضها وفقاً -
 لأحكام القانون 

 الاجتماعية.رعاية المؤمن عليهم طبقاً لأحكام قانون التأمينات  -

أصحاب الأعمال  تحديد وتقدير الاشتراكات والمبالغ الأخرى المستحقة على -
 الإجراءات التي تكفل تحصيل تلك الأموال  الخاضعين لأحكام القانون واتخاذ

تأدية الخدمة التأمينية من حيث تحديد وصرف المعاشات والتعويضات للمؤمن  -
عليهم والمستحقين عنهم وكذلك اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالرعاية الطبية في حالة تطبيق 

 للعمال المؤمن عليهم .تأمين إصابة العمل 

 لمعاشات والتعويضات وغيرهاالعمل على استخدام الوسائل الكفيلة بتقدير ا -
 والعمل على صرفها في المدة المحددة بالقانون ولائحته التنفيذية.

 ان الاجتماعينشأة صناديق الضمالفرع الثاني: 

الضمان الاجتماعي في تحقيق أهدافه يتوقف على وجود إدارة كفيلة تتولى  إن نجاح
يتولاها أصحاب الشأن في  تشاركيةالإدارة  هذه قد تكون  تنظيم نشاطه وتنـفيذ أحكامه ، و

أصحاب العمل والدولة  وقد تكون حكومية تتولاها الدولة مباشرة  و راءـالضمان من الأج
ويمكن أن تكون نقابية تقوم بها النقابات العمالية كما يحصل  1بواسطة  إدارتها المختصة،

اديق ــــــــــأنشأت صنـــــــف التشاركية قد أخذت الجزائر بالإدارة ات الاشتراكية وــــــــفي  المجتمع
                                  

لاجتماعي في الجزائر، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، فرع عكاشة فضيلة، تطور نظام الضمان ا 1
 .2001، 2000التنظيم السياسي والاداري، جامعة الجزائر، 
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قبل الاستقرار على ذلك مرّ إنشاء  ، و 1ام وأخذت بمبدأ الوحدةـــــــللـقيـام بإدارة هذا النظ
ناديق بمراحل عديدة من خلال إعادة الهيكلة، وعليه هذا ما سيتم دراسته في هذا هذه الص

 .الجزء

 الـصـنـاديـق:إعـادة هـيـكـلـة  أولا:

معالمه في النصف  ، ظهرتإن نظام التأمينات الاجتماعية هو نظام حديث النشأة  
، وبصفة خاصة أثناء الأزمة  20يرى النور إلا بداية القرن  ولم 19الثاني من القرن 

وهي المرحلة التي تم  ثم انتشر في أعقاب الحرب العالمية الثانية ،  1929الاقتصادية 
  / 49بموجب المقرر رقم  1949خلالها سن أولى التشريعات بالجزائر تحديدا سنة 

المتضمن إحداث أول  ، 1949/ 10/06لمطبق بموجب القرار الصادر في ، ا 45
بالجزائر لكنه لم يكن وليد الاستقلال، بل امتدت جذوره إلى  نظام للتأمينات الاجتماعية 

فترة الاستعمار خاصة عندما أرادت فرنسا تشجيع المعمرين للقدوم إلى الجزائر ، لذا كانت 
هذه الفترة  زتالقوانين المطبقة فرنسية باعتبار الجزائر جزء لا يتجزء من فرنسا، لذلك تمي

من الناحية التنظيمية بالعدد الكبير من الأنظمة الخاصة بالضمان الاجتماعي ، وبعد 
الحصول على الاستقلال صدرت بعض المراسيم التنظيمية لهذا المجال رغم أن القانون 

التشريع النافذ والقاضي بتمديد مفعول  13/12/1962المؤرخ في  157/  62رقم 
ات ــــــــــال التأمينــمججزائري في ريع ــشـالمخالفة للسيادة الوطنية كأول تباستثناء مقتضياته 

رار العمل وفق القوانين والمقررات ــــــــلو أنه تضمن النص على استم و  الاجتماعية،
ي من خلال ـــالسائدة آنذاك وبالتالي سنتطرق إلى تطور صناديق الضمان الاجتماع

 .ظمتهمجموعة من المراسيم التي ن

 
                                  

اللـــــــورد   هو المبدأ الذي دعا بيقريدج ،  فقد اقترح مبدأ الوحدة في انجلترا من خلال تقديمه لتقرير سمـــــي ـ بتقريـــر 1
 ـ ولخصه بالعبارة الآتية " التأمين من كل المخاطر باشتراك واحد وبطاقة واحدة " 1942بيقريــــــــدج سنة 
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 :  116/ 70ـ المرسوم رقم  1

في ظل تحولات عميقة حدثت بالجزائر، فبعد نيلها   19701أوت  01صدر في 
الاستقلال اعتمدت البلاد على الاشتراكية بمبدأ تسيير البلاد كأغلبية الدول حديثة العهد 

الحماية على كل المستويات الخاصة في مجال  بالاستقلال مما يفرض إجراء تغييرات
ق في الصحة ـــــــــــــــبالح 2الاجتماعية للمواطنين وهذا ما تم تجسيده من خلال الاعتراف

 19763وتم تكريسه في دستور  1976والحماية الاجتماعية ، في الميثاق الوطني لعام 
بنوع من التعقيد   ، و قد   امتاز الضمان الاجتماعي قبل فترة إصدار هذا المرسوم ،

التسيير أو التنظيم وهو يعد بمثابة مرسوم لإعادة النظر والتنظيم من خلال  سواء في
إن  "  116/ 70من المرسوم  01يث نصت المادة إنشائه لصناديق متخصصة ح

ونظام غير الأجراء   تشكيل النظام غير الفلاحي ونظام الموظفين والنظام المنجمي ،
 ي " وتتضمن الهيئات التالية :التابعين للحرف غير الفلاحية للضمان الاجتماع

 .الصندوق الوطني للضمان الاجتماعيـ 

 التأمين على الشيخوخة للأجراء . ـ صندوق 

 ـ صندوق الضمان الاجتماعي للموظفين و لعمال المناجم

 الأجراء.التأمين على الشيخوخة لغير  ـ صندوق 

                                  
 . 1970أوت  11، المؤرخة في  68ـالجريدة الرسمية رقم  1
النظرية و التجربة التطبيقية الطيب سماتي، ندوة حول مؤسسات التأمين التكافلي و التأميـــن التقليدي بين الأسس  2

الإطار القانوني للتأمينات الاجتماعية في التشريع الجزائري ومشاكله العملية، كلية العلوم الاجتماعية جامعة فرحات 
 .22، ص 2011، 26/ 25عباس 

 ، و في الميثاق الوطني.1963المكرس في أول دستور للجمهورية الجزائرية لعام  3



 التنظيم الاداري لصناديق الضمان الاجتماعي  الفصل الاول

 

11 
 

 .1الجهوية للضمان الاجتماعي ـ الصناديق

في  1971أفريل  5الفلاحي بموجب الأمر الصادر في فتم ضم نظام التأمين  
إذ أصبح الفلاحون يتمتعون بنفس مزايا النظام العام الذي كان  ، اق الثورة الزراعيةــسي

 08/  74مطبقا على الفئات الأخرى من العمال والموظفين  كما تم بموجب الأمر 
اية وزارة واحدة ، تحت وص ،وضع كل الأنظمة والصناديق 1974جانفي  4المؤرخ في 

 حيث تم ضمهم لوزارة الشؤون  ، وذلك بعد أن كان تحت وصاية وزارات مختلفة
،  قد تميز الضمان الاجتماعي بتعايش نظامين ، هذا و2الاجتماعية باستثناء وزارة العمل

العاملة و مجموعة الأنظمة الخاصة التي تستند على  اتــــــــــــــــــــالفئ النظام العام أي حسب
 :3وهيالمهنة، إلى أن جاء التوحيد 

ظمة كونه ــ*النظام الفلاحي الذي يغطي عمال قطاع الزراعة ويختلف عن بقية الأن
ة و كذلك بالنسبة للشروط التي تخول الحق في الاستفادة من ــــــــــــلا يقدم الأداءات العائلي

 .الاجتماعيةالتأمينات 

*نظام الضمان الاجتماعي الخاص بالموظفين الذي يمتاز عن غيره في أن 
 المستخدم )الدولة( ، هي من تقوم بتسيير الأداءات العائلية وحوادث العمل وكذا التقاعد. 

*نظام  الطلبة الذي لا يسمح إلا بالأداءات العينية الخاصة بالتأمينات الاجتماعية 
 .على المرض والأمومة

                                  
1 Beldjoudi ,MT PresentationDe Système De RetaiteEn Algerie,EcolSuperriurDe 
SecuriteSociale ,1999 /2000 .P6 

محمد يعقوبي ، الملتقى الدولي السابع حول الصناعة التأمينية ، الواقع العملي وآفاق التطوير، تجارب محمد زيدان ،  2
،   04، 03امعة حسيبة بن بوعلي الشلف ، يومي الدول، كلية العلوم الاقتصادية و التجارية وعلوم التسيير ، ج

 . 8، ص 2012ديسمبر 
الياس عبد الرحمان ، إشكالية نظام التقاعد في الجزائر دراسة حالة  الصندوق الوطني للتقاعد ، رسالة مقدمة لنيل  3

 . 15شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية والعلوم المالية ، ص 
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نظام عمال المناجم ونظام عمال شركة الكهرباء والغاز الجزائرية، يمتاز الأول  -
كونه يتلقى دعما من الدولة موجه لتمويل المعاشات القاعدية، أما فيما يخص الأداءات 

 العائلية فيتم تسييرها من قبل النظام العام.  

رة هنا إلى وجود نظام نظام عمال البحر الذي يتميز بنمط تمويله كما تجدر الإشا -
ونجد من  للضمان الاجتماعي خاص بالعسكريين ويختلف عن سابقيه فيما يتعلق بالتقاعد

 للصناديق وتنويع الرقابة. 1رسوم رغبة المشرع في تقليص  التسيير الذاتيـخلال هذا الم

 :  223 /85رقم التنفيذي ـ المرسوم  2

الفترة الاستمرار في تطوير الضمان  تم خلال هذه  و 1985أوت  20صدر في   
ذلك بجعله معمما على جميع المواطنين  و ، الاجتماعي تماشيا مع النظم الاشتراكية

إلى مشاركة ممثلي العمال في  اضافة لــازات والتمويـــــالامتي توحيد الأنظمة و وتنظيمه و
عبر تمثيل واسع في مجالس إدارتها وقبل الإعلان  تسيير هيئات الضمان الاجتماعي ،

 قوانين مهمة في هذا المجال وهي :  05عن المرسوم، صدرت 

 .المتعلق بالضمان الاجتماعي 11/ 83رقم ـ القانون 

 .المتعلق بالتقاعد 12/ 83مرقـ القانون 

 . بحوادث العمل والأمراض المهنية المتعلق 83/13ـ القانون رقم

 .المتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي 83/14رقمـ القانون 

 .المتعلق بمنازعات الضمان الاجتماعي 15 / 83رقم  ـ القانون 

المتعلق بإنشاء الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات 83/16رقمـ القانون 
 . الاجتماعية

                                  
  138الطاهر ، المرجع السابق ، ص  بوحنية قوي ، غزيز محمد 1
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بعدها صدر هذا المرسوم المنظم لإدارة وتسيير هيئات الضمان الاجتماعي حيث 
تنظيم المتعلق بال 223ـ 85حسب المرسوم  التأمينات الاجتماعيةتتمثل أجهزة تسيير 
 أساسية:صناديق مجموعة الإداري للتأمينات في 

دى ـعاملين لــــــــال  CNAS*الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء
 ام أو الخاص.ــــــــاع العــــــــــات القطـمؤسس

ويشرف على  CASNOS*الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء
 تأمين فئة التجار والمقاولون الخواص وأصحاب المهن الحرة.

يقوم بمهمة صرف معاشات التقاعد لمختلف  CNR*الصندوق الوطني للتقاعد 
 المشتركة لديه.القطاعات 

 : 07 /92رقم  التنفيذي ـ المرسوم 3

لصناديق الضمان ي المتضمن النظام القانون 1992جانفي 4فيصدر    
فقد صدر هذا المرسوم في ظل  1 الاجتماعي الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان
وانتقالها  الاشتراكيبالتخلي عن النهج السياسي  التحولات التي شهدتها الجزائر في نظامها

إلى جانب  الخاص لنظام جديد يتجلى في تبني قواعد اقتصاد السوق ودخول القطاع
فكان لزاما على المشرع أن يكيّف منظومة الضمان الاجتماعي   ، القطاع الحكومي العام

ذلك لبسط  باعادة تصنيف اساليب التسيير للمرافق العامة و . مع هذه التحولات العميقة
الحامل لهذا التحول صدر المرسوم  1989بعد صدور دستورو  من طرف الدولة 2 ذالنفو 
، فألغى  ن المشرع تكملة الإصلاحات في هذا المجالـة مــفي محاول 07/ 92ذي ــالتنفي

                                  
لصناديق الضمان الاجتماعي ي المتضمن النظام القانون 1992جانفي 4فيصدر ، 07 /92 رقم التنفيذي المرسوم 1

 .64، ص 02الجريدة الرسمية رقم الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان
 .16بوسماح محمد امين ،المرجع السابق ،ص  2
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حلّ محله حيث قام هذا  ، السابق ذكره و 223ـ  85المرسوم  1ايضمن لو هذا الأخير و
 حوادث العمل والأمراض الاجتماعية و للتأميناتالمرسوم بتقسيم الصندوق الوطني 

 هم :  2ثلاث هيئاتإلى  (N.A.S.A.T) C.المهنية

  CNAS ـ الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء
La caisse nationale des assurances sociales des travailleurs 

salariés.   
 . CASNOSـ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء 

La caisse nationale de la sécurité sociale des noms salariés. 

 .ـ الصندوق الوطني للتقاعد 
 La caisse nationale des retraité 

هذا ما نصت عليه المادة الأولى من هذا المرسوم بنصها على " ان هيئات الضمان 
يناير سنة  12المؤرخ في  01ـ 88من القانون رقم  49تماعي المقررة في المادة الاج

 11 / 83القوانين رقم  من  81و 49و  78في المواد  المذكورة أعلاه و 1988
 المشار إليها أعلاه وهي : 1983يوليو  2في  المؤرخة ،  13 / 83و 12 / 83و

 .عمال الأجراء الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لل ـ

 .  الوطني للتقاعد  الصندوق  ـ

 . لغير الاجراء اعيـ الصندوق الوطني للضمان الاجتم

. الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الاجر و البطالة الناجمة عن سوء الاحوال 
 البناء و الاشغال العمومية.الجوية في قطاعات 

                                  
 .16امين ،المرجع السابق ،ص بوسماح محمد  1
 .16بوسماح محمد امين ،المرجع السابق ،ص  2
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 .1.الصندوق الوطني للبطالة
هيكلة صناديق الضمان الاجتماعي عبر مراحل ، للوصول بعد التعرف على تطور 

صناديق وهي الصندوق الوطني   خمسة يه حاليا تنحصر دراستنا علىإلى ماهي عل
للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء ، الصندوق الوطني للتقاعد و الصندوق الوطني 

للعطل ق الوطني وصندوق الوطني للبطالة والصندو  الاجتماعي لغير الأجراء للضمان
مدفوعة الاجر والبطالة و الناجمة عن سوء الاحوال الجوية في قطاعات البناء والاشغال 

 . العمومية

 : CNASـ الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء  1

من أقدم الصناديق الموجودة في نظام التأمينات الجزائري ، يتواجد منذ  بريعت
فقد تحول الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والأمراض  1957

،إلى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء CNASATالمهنية السابق 
CNASنذ نشأته ولا يزال يتحمل حتى الساعة وم  ،للتأمينات الاجتماعية الموحد وهو

والصندوق الوطني للتأمين  على CNRتحصيل اشتراكات الصندوق الوطني للتقاعد 
يحصل على اشتراكات الصندوق الوطني  1997، وظل حتى سنة CNACالبطالة 

بالنسبة للصندوق الوطني للتأمين  1998وحتى سنة  CASNOSللعمال غير الأجراء 
توفره  كبيرة في المجال و ويتميز بخبرة   CACOBATH ة الأجرعن العطل المدفوع

تحويل المنح  1994تحمله مـنـذ  ، و 2در المؤهلة لتحقيق أهداف الصندوق على الكوا
 العائلية من حساب الدولة إلى ذوي الحقوق .

 

                                  
 . 133،ص  القانون الاداري، النشاط الاداري ناصر لباد ،  1
عياش درار، أثر نظام الضمان الاجتماعي على حركية الاقتصاد الوطني دراسة حالة الصندوق الوطني للتأمينات  2

 .97، ص  2005،  2004كرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية لغير الأجراء ، شبكة بومرداس ، مذ
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 : CNRالوطني للتقاعد  ـ الصندوق  2

 ، 19831جويلية  2في  المؤرخ 12ـ  83أنشأ هذا الصندوق بمقتضى القانون رقم 
عد إدماجه ثمانية صناديق كانت مكلفة بتسيير معاشات أنظمة التقاعد ـــــأ بــــــــو لقد أنش

قبل تاريخ توحيد الأنظمة وهي الصناديق  رجزائـــــــــــــــــالمختلفة ، التي كانت سارية في ال
 التالية:

 *الصندوق الجزائري للتأمين على الشيخوخة مكلف بتسيير معاشات النظام العام . 

 .*الصندوق العام الجزائري مكلف بتسيير المعاشات للموظفين

 *الصندوق التعاوني الفلاحي مكلف بتسيير معاشات النظام الفلاحي .

*صندوق الضمان الاجتماعي لقطاع المناجم مكلف بتسيير معاشات عمال 
 ناجم.الم

 *الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء . 

 .البحر البحر مكلف بتسيير معاشات عمال *صندوق التأمين لعمال

 التأمين لعمال سونلغاز مكلف بتسيير معاشات عمال سونلغاز .  *صندوق 

 .2*صندوق التأمين لعمال السكك الحديدية

س متناقضة ومعقدة وغير عادلة كان نظام الضمان الاجتماعي يقوم على أس لقد
ويعاني من تفاوتات مختلفة ومن تعدد الهيئات الوصية عليه ، ويتميز بتسيير أقل شمولية  

، ما جعل الإصلاح  1983وديمقراطية خاصة في مجال التقاعد الذي تميز قبل 

                                  
 06المؤرخ  في  96/18، الأمر رقـــــم  1994أبريل  11المؤرخ  في  05ـ 94معدل و متمم بالمرسوم التشريعي  رقم  1

مــــــارس  22في المـــــؤرخ  03ـ  99،والقانون رقم  1997ماي 31المؤرخ في  13/ 97والأمر رقم  1996يوليو 
1999. 

 . 145، ص  2003ـ  2002إلياس  عبد الرحمان ،النظام القانوني للتقاعد في الجزائر  2
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 قد بنيو لاد ـــــضروري وتوحيد هذه الأنظمة التقاعدية أمرا ملحا واستراتيجيا لسيادة الب
ي ـالي على المبادئ والقواعد التي تجد مصدرها في الميثاق الوطنــــــنظام التقاعد الح

العام للعامل ، التي كانت سارية خلال الثمانينات والتي  ور و القانون الأساسيــــــوالدست
 فرضت آنذاك خاصيتين أساسيتين هما : 

 بين العمال والموظفين من خلال إقامة نظام موحد للتقاعد. ـ المساواة 1

معاش تقاعدي لا يبتعد كثيرا عن الأجر المقبوض من العامل قبل  ـ ضمان 2
 .إحالته على التقاعد

 المادتين  الأسس التي بنيت عليها المنظومة التقاعدية بالجزائر في أحكام وتلخصت
 عد التالية :  وا شار إليه وتضمنت القالم 83/12القانون الأولى  و الثانية من 

 .نون إلى تأسيس نظام موحد للتقاعديهدف هذا القا -

 .القواعد المتعلقة بتقدير الحقوق  توحيد -

 .واعد المتعلقة بتقدير الامتيازاتتوحيد الق -

 التمويل.توحيد  -

طابع مالي وشخصي يستفيد منه مدى  يشكل معاش التقاعد حقا للعامل ذا -
 1الحياة.

الجزائر هو نظام شامل ومستوى أدائه مرتفع خاصة بعد  في نظام التقاعدبالتالي و 
أداءاته على كل العمال دون  تحديدالتسعينات و  لالالتعديلات التي طرأت عليه خ

مصادر و توحيد القوانين المتعلقة بتقديم الحقوق والامتيازات و  ،التمييز بين قطاعات الشغل

                                  
 94/05، يتعلق بالتقاعد معدل ومتمم بالمـــرسوم التشريعي رقـم 1983سنة يوليو 02المؤرخ في  83/12قانون رقم  - 1

 .1994ابريل  11المؤرخ في 
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ويتم حساب معاش  مليون متقاعد 6.2حوالي  1عدد المتقاعدينبلغ حيث  التمويل
 .2التقاعد بطرق عديدة

يعتبر نظام التقاعد في الجزائر نظاما تأمينيا تساهميا ويمتاز بخاصية تضامنية    
النشطاء باتجاه المتقاعدين غير النشطاء وتتجسد في مبدأ  تضامن العمال ،بين الأجيال

نظام التقاعد بالجزائر، حيث يتولى العمال الأجراء عن طريق دفع التوزيع الذي يقوم عليه 
 .3الاشتراكات ضمان الأداءات للأشخاص المتواجدون في حالة تقاعد

 ـ الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء :  3

جانفي  04المؤرخ في  07/  92تم إنشائه بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 
هناك  انونية للصندوق الوطني والتنظيم الإداري، وـــــ، المتضمن الطبيعة الق 1992

ى إعادة إنشاء الصندوق الخاص ـــــــــــري إلــــــأسباب دفعت بالمشرع الجزائ عدة عوامل و
في النظام  1983بالعمال غير الأجراء من الناحية القانونية ، بعدما تم إدماجه سنة 

، نظرا للظروف الاجتماعية  1995الموحد ولم يتم العمل بهذا الصندوق إلا سنة 
حيث تأسس صندوق الضمان الاجتماعي لغير  4دي مرت بها البلاـــالت والسياسية

وبقيت مهامه مختصرة في أداءات التقاعد فقط حتى سنة  1958الأجراء سنة 
ص ــــــتخ ل التأمينات التيـليمتد عمله ليشمل الأمومة والعجز والمرض وك 1975

هذه الفئات من العمال وهو الصندوق الوطني للضمان على الشيخوخة لغير الأجراء 
 :الصندوق بمجموعة من الخصائص أهمها هذا يمتازو ، (CAVNOS)سابقا  

                                  
عند اشرافه على افتتاح اشغال اللقــــــاء السنوي لـــــــمدراء  2015مارس  10الغازي يوم الاحد كلمة السيد محمد  1

الوكالات المحلية الولائية للصندوق الوطني تحت شعار "تقييم حصيلة نشاطات الصندوق الوطني للتقاعد في مجال 
 تحسين نوعية الاداءات وعصرنة طرق التسيير".

 .40انين الضمان الاجتماعي، صمنشور عام بتطبيق قو  2
 .44إلياس عبد الرحمان، المرجع السابق، ص  3
 .150، ص النظام القانوني للتقاعد في الجزائرحسين جعيجع،  4
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 .1بالاستقلاليةتنظيم يتمتع  -

 ديناميكية في مجال التسيير. -

 البشرية.ترقية وتنمية الموارد  -

 الاستقلالية.إرادة قوية في مواصلة تحقيق  -

 تقسيم المهام و والوظائف والمسؤوليات. -

 المالي. عمومية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال وعليه فهي تعد هيئات

 الصندوق الوطني للبطالة. .4
 .مهام الصندوق الوطني للبطالة اولا:

 في ما يلي : بها تتمثل مهمة الصندوق في إطار القوانين والتنظيمات المعمول " 
يضبط باستمرار بطاقة المنخرطين ويضمن تحصيل الاشتراكات المخصصة -

 لتمويل أداءات التأمين عن البطالة ورقابة ذلك ومنازعاته . 
 يسير الأداءات المقدمة بعنوان الخطر الذي يغطيه .  -
دارتي البلدية والولاي- ة يساعد ويدعم بالاتصال مع المصالح العمومية للتشغيل وا 

إعادة انخراط البطالين المستفيدين قانونيا من أداءات التأمين عن البطالة في الحياة 
 النشيطة .  

   البطالة.في مجال التأمين عن  هينظم الرقابة التي ينص عليها التشريع المعمول ب-
 
 

                                  
زيرمي نعيمة ، الحماية الاجتماعية بين المفهوم والمخاطر والتطور في الجزائر ، الملتقى الدولي السابع حول "  1

 03الـــــدول _"  جامعة حسيـــــبة بن بوعلي الشلف ، يومي  التطوير تجاربالصناعة اـلتأمينـــــية ، الواقع العملي وآفاق 
 .12، ص  2012ديسمبر  04و
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يؤسس ويحفظ صندوق الاحتياط حتى يمكنه من مواجهة التزاماته إزاء المستفيدين -
   1."لظروففي جميع ا

يساهم الصندوق قي نطاق مهامه وبالاتصال مع المؤسسات المالية والصندوق و 
لاسيما  بهمالوطني لترقية التشغيل في تطوير إحداث أعمال لفائدة البطالين الذين يتكفل 

 من خلال ما يأتي :  
التمويل الجزئي للدراسات المتعلقة بالأشكال غير النموذجية للعمل والأجور -

 وتشغيل مجالات التشغيل.  
التكفل بالدراسات التقنية الاقتصادية لمشاريع إحداث الأعمال الجديدة لفائدة -

 ويتم ذلك بالاتصال مع المصالح العمومية للتشغيل.    بهمالبطالين الذين يتكفل 
تقديم المساعدة للمؤسسات التي تواجه صعوبات في أعمالها من أجل المحافظة -

 على مناصب الشغل حسب الأشكال المقررة بموجب اتفاقية.  
المساهمة في تمويل الأعمال التي تدخل في إطار القرض المصغر لاسيما عبر -

  2المساهمات المالية لصندوق ضمان الأخطار الناجمة عن القروض المصغرة. 
إمكانية المساهمة في تمويل إحداث نشاطات من طرف المترشحين للاستفادة من -

التأمين عن البطالة إما بحصص من قروض تكميلية للمستفيدين من القروض المصغرة ، 
ما بمساهمة في تركيب قروض خاصة مع المؤسسات المالية والموجهة إلى البطالين  وا 

 البطالة .  المترشحين للاستفادة من التأمين عن 

                                  
يتضمن القانون الاساسي للصندوق ،  1994ماي  6المؤرخ في  94/188التنفيذي رقم من المرسوم  40المادة  - 1

 الوطني للتامين عن البطالة ،معدل متمم.
 ، المرجع السابق.1994ماي  6المؤرخ في  94/188التنفيذي رقم من المرسوم  05المادة  - 2
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إمكانية المساهمة في تمويل إحداث نشاطات السلع والخدمات من طرف البطالين -
ن سنة لاسيما عبر منح و ( وخمس35وثلاثين ) ةذوي المشاريع البالغين ما بين خمس

 قروض غير مكافأة.  
 .تمويل التأمين عن البطالة ثانيا:

 1994جويلية  06خ في المؤر  94/187وهو منظم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
المحدد لتوزيع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي المعدل والمتمم إذ ينص على 

 النسب هي :
 % على عاتق المستخدم.   5،2 -
 % على عاتق الأجير. 5،1 -

فقد  2000مارس  04المؤرخ في  50-2000وبموجب المرسوم التنفيذي رقم 
 .1% بالنسبة للأجير 50،0% بالنسبة للمستخدم و  25،1عدلت النسبة لتصل إلى 

ويقوم الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية حاليا بتحصيل هذه الحصة من 
جويلية  06المؤرخ في  94/188من المرسوم رقم  48التأمين على البطالة طبقا للمادة 

 المتعلق بقانونه الأساسي. 1994
 انون يشترط لاستفادة العامل من المعاش :بالإضافة للتوظيف الأولين فإن الق -1
 قصد شغل منصب.  ً أو تكوينا أو تحويلاً يكون قد رفض عملاّ ألا-
 من دخل ناتج عن أي نشاط مهني. اأن لا يكون مستفيد-
أن يرد اسمه ضمن قائمة العمال الذين هم محل تسريح في إطار التخليص من -

 عدد العمال.  
 
 

                                  
 .المحدد لتوزيع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي المعدل والمتمم 1994جويلية  06المؤرخ في  94/187المرسوم التنفيذي رقم  1
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 .إجراءات التأمين على البطالة ثالثا:
يمكن  بهاإن إجراءات التأمين عن البطالة والاستفادة من خدمات الصندوق الخاص 

تلخيصها في إيداع الملفات والذي يقع كالتزام على عاتق المستخدم خلال الأسبوع الذي 
البطالة  يلي تبليغ قرار التسريح وذلك لدى الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن

يوما للفصل في الطلبات  15الذي يوجد باختصاصه مقر العمل وبعد ذلك فللصندوق 
التي يقدمها المستخدم وعليه بالضرورة التوصل إلى قرار القبول أو الرفض باستكمال 

 المعلومات وهي قرارات يجب أن تبلغ للمستخدم.
حسب نص المادة بالإضافة لذلك فإن مساهمات فتح الحقوق يجب أن تدفع وذلك -

% من الأجر  80والذي يحدد المبلغ بنسبة  94/11من المرسوم التشريعي رقم  09
على أن الأجر المرجعي الذي يأخذ  اشهر 12الشهري عن كل سنة من الأقدمية وفي حدود 

بعين الاعتبار لحساب مبلغ المساهمة لفتح الحقوق هو الأجر الشهري المتوسط خلال 
 تسريح. التي سبقت ال اشهر  12

 أداءات التأمين عن البطالة رابعا:
و يستفيد من منحة البطالة كل عامل فقد منصب عمله لأسباب اقتصادية إذا كان 

سنوات على الأقل مسجل  03مثبت في منصبه و مؤمن لدى الضمان الاجتماعي لمدة 
في قائمة طالبي الشغل، كما يجب أن يكون صاحب العمل قد دفع للصندوق مساهمة 

 1ددها التنظيم.يح
بالنسبة لمدة التعويض فإن التكفل بعامل مسرح تم قبوله ضمن التأمين على البطالة 

وما يليها من المرسوم التشريعي  14يقدر مدتـه بشهـرين عن كل سنة اشتراك طبقـا للمواد 

                                  
المحدد  2000/50من المرسوم التنفيذي رقم  02المعدلة بموجب المادة  94/187من المرسوم التنفيذي  02المادة   1

 لتوزيع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي.
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شهر ولا تزيد  12السالف  الذكر، ولا تقل مدة الاستفادة من التعويض عن  94/11رقم 
 .اشهر  36عن 

( أشهر تحسب كأقدمية تمنح شهرين من التكفل 6إن مدة العمل التي تفوق ستة )
 أشهر فيقابلها شهر واحد من التكفل. 6أما المدة التي تساوي أو تقل عن 

أما بالنسبة لمبلغ التعويض فيساوي الأجر المرجعي للتعويض نصف المبلغ 
لاشتراكات الضمان الاجتماعي المتحصل عليه يجمع الأجر الشهري المتوسط الخاضع 

التي سبقت التسريح، على أن يأخذ بعين الاعتبار  اشهر  12تقاضاه العامل مدة يوالذي 
الأجر الوطني الأدنى المضمون المعمول به عند تاريخ التسريح، وتمتد مدة التعويض 

 على أربعة مراحل متساوية وعليه ينقسم مبلغ التعويض كالتالي :
 لمرجعي خلال الربع الأول من المدة.  % من الأجر ا 100 -1
 % من الأجر المرجعي خلال الربع الثاني من المدة.   80 -2
 % من الأجر المرجعي خلال الربع الثالث من المدة.   60 -3
  .1عي خلال الربع الأخير من المدة% من الأجر المرج 50 -4

                                  
 ، للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.1994مايو سنة  26الموافق  1414ذي الحجة عام  15في  المؤرخ94/11م التشريعي المرسو  1
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سوء الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن  خامسا:
 .والأشغال العمومية والري في قطاعات البناء  الأحوال الجوية

مهام الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء  أ.
 .الأحوال الجوية في قطاعات البناء  والأشغال العمومية والري 

 1997 -02-04المؤرخ في  45-97من المرسوم التنفيذي رقم  04نصت المادة 
تضمن إنشاء الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الم

الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري على أنه  تتمثل مهام 
 الصندوق فيما يلي :

يتولى تسيير العطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية -
 العمال المنتمون إلى قطاعات النشاط المذكورة في المادة الأولى أعلاه. بهاالتي يتمتع 

 يقوم بتسجيل المستفيدين ومستخدميهم بالاتصال مع الهيئات المعنية .-
 يتولى إعلام المستفيدين ومستخدميهم .-
 بهما. يتولى تحصيل الاشتراكات المقررة في التشريع المعمول-
 دفع هذه التعويضات في كل الظروف.يشكل احتياطا ماليا قصد ضمان -
يساهم في إنشاء الخدمات الاجتماعية لصالح العمال في ميدان اختصاصه وذوي -

 1حقوقهم ((.
 التصريح بالعمال الخاضعين للبطالة بسبب الظروف المناخية ب:

يتعلق هذا الالتزام بتأمين رب العمل البطالة الناتجة عن الظروف الطبيعية والمناخية 
 تأمين خاص بعمال البناء والأشغال العمومية والري ، الذين يعملون في الورشات.،وهو 

 12يلتزم رب العمل بالتصريح بالعمال السالف ذكرهم وفقا لما نصت عليه المادة 
والتي جاء فيها على أنه يقرر المستخدم أو ممثله في حالة سوء  01 -97من الأمر رقم 

                                  
المتضمن إنشاء الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن  1997 -02-04المؤرخ في  45-97المرسوم التنفيذي رقم  1

 .ل العمومية والري سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغا
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بعد استشارة ممثل أو ممثلي العمال وكذا صاحب الأحوال الجوية التوقف عن العمل 
مجموعة محلية. يوقع المستخدم أو ممثله وممثلو  1المشروع عندما يتعلق بإدارة عمومية أو

العمال تصريحا بالتوقف عن العمل ويرسله المستخدم إلى الصندوق خلال الثماني 
 .  2( ساعة الموالية للتوقف عن العمل ((48والأربعين )

تعويض البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية ابتداء من أول يوم من أيام ويمنح 
( ساعة عمل عن 200العمل الذي يلي التوقف عن العمل، ولا يمكن أن تتجاوز مائتي )

السالف  01 -97من الأمر رقم  07كل سنة مدنية وهذا وفقا لما نصت عليه المادة 
 . 3الذكر

 

 الاجتماعي:التسجيل والانتساب في صناديق الضمان  -

إن الضمان الاجتماعي هو حماية المؤمن له وذوي حقوقه، كما أنه ضمان حماية 
 اجتماعية تضامنية لجميع 

، وبالتالي الانتساب قبل أن يكون التزاما قانونيا فهو فعل المنخرطين الاجتماعيين
من العهد الدولي الخاص بالحقوق  09المادة تضامني، ويعد إجباري هذا ما نصت عليه 

دول الأطراف في العهد الحالي بحق كل ـ، تقر البنصها " الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
 فرد في الضمان الاجتماعي ، بما في ذلك التأمين الإجباري".

 

 

                                  
 المتعلق بالمستخدم والممثل في سوء الأحوال الجوية. 97/01أمر رقم  1
المتضمن تأسيس تعويض البطالة الناجمة عن سوء  1997-02-11المؤرخ في  01-97من الأمر رقم  12المادة -2

 فياته .يالأحوال الجوية لعمال قطاعات البناء والأشغال العمومية والري ويحدد شروط منحه وك
 السالف الذكر . 01-97من الأمر  07المادة -3
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 : ي الصندوق الوطني للعمال الأجراءـ الانخراط ف 1

، 1983المؤرخ في سنة  14_ـ83ن القانون رقم م 08بالرجوع إلى نص المادة 
، بنصها على " ينتسب وجوبا 1لفين في مجال الضمان الاجتماعيــــزامات المكـالمتعلق بالت

ون نشاطا ــــــالأشخاص أياً كانت جنسيتهم سواء كانوا يمارس إلى الضمان الاجتماعي
بأية صفة من الصفات وحيثما كان وين ــــمأجورا وشبيها له بالجزائر، أم كانوا رهن التك

لصالح فرد أو جماعة من أصحاب العمل أو أياً كان مقدار الوظيفة أجرهم وطبيعة ومدة 
ددة في مواد هذا ـصلاحية عقدهم أو علاقة عملهم على أن يستوفوا الشروط المح

العالي أو ما ل" وينتسب وجوبا  إليه بصفة التلاميذ والطلبة الذين يزاولون تعليمهم ــــــفصـال
، هذا و بموجب نص  2غير مؤمن لهم اجتماعيا ماثله في مؤسسة عمومية أو معتمدة و

مل أن يوجهوا طلب انتساب ـــمن هذا القانون وجب على أصحاب الع 10المادة 
ذلك في ظرف عشرة أيام التي تلي توظيف العامل،  المستفيدين من الضمان الاجتماعي و

تعليم العالي أو التقني أو التكويني التوجه بطلب الانتساب أما في ما يخص مؤسسات ال
 في شأن كل الطلبة في ظرف عشرون يوما التي تلي تاريخ تسجيلهم .

ما من قبل هيئة الضمان ــــأما في حالة عدم طلب الانتساب يتم هذا الأخير حك  
ق أو المنظومة نها أو بطلب من المعني أو من ذوي الحقو ـــــادرة مـالاجتماعي إما بمب

النقابية أو أي شخص آخر ، ويقع عبئ الوفاء بالتزام الانتساب الذي ينشأ من سائر 
على عاتق  أصحاب العمل والمستفيدون من التأمينات الاجتماعية الالتزامات التي يتحملها

المكلفين والذين يختلفون باختلاف طبيعة الجهة المستخدمة التي ينتمون إليها وعليه يكون 
 التصريح بالنشاط والعمال. بقيامه أرباب العمل من سواء الصندوق  تسجيل فيال

                                  
 29المؤرخ في  15ـ  86، المعدل والمتمــــــــم بالقانون رقم  1983جويلية  5الصادرة في  28الجريدة الرسمية ، رقم  1

 .2004نوفمبر  10المؤرخ في  17ـ  04و القانون رقم  1986المتضمن قانون المالية لسنة  1986ديسمـــــبر 
 . 14ـ  83من القانون رقم  09هذا ما نصت عليه المادة  2
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 الانخراط في الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء: -2

علق ـــالمت 14 _83من القانون رقم  05الإجراء في المادة  نص المشرع على هذا  
التي جاء فيها " يخضع ن في مجال الضمان الاجتماعي المعدل والمتمم ــــبالتزامات المكلفي

كذلك لأحكام هذا القانون الأشخاص الذين يمارسون لحسابهم الخاص نشاطا مهنيا أو 
ن لم  صناعيا أو تجاريا أو فلاحيا أو حرفيا، أو في أي فرع أو قطاع نشاط آخر، حتى وا 

يستخدموا عمالا أجراء فكل الأشخاص المذكورين في نص هذه المادة ملزمون بالانتساب 
 ."صناديق الضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراءلدى 

فلا بد من التصريح بالنشاط في ظرف عشرة أيام الموالية للشروع في ممارسة 
يتم التصريح لدى هيئة الضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء بتقديم الوثائق ، و 1النشاط
 التالية:

 محل التجاري. الحرفي، عقد المن السجل التجاري أو المهني أو  ـ نسخة

وثيقة التسجيل تسحب من  الضرائب،بداية النشاط تسلم من طرف إدارة  ـ شهادة
 الصندوق المعني.

 ، نسخة من عقد الشركة للشركاء.المدنية أو العائلية ـ شهادة الحالة

 ـ الانخراط المزدوج لصندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء وغير3
 الأجراء:

يقوم الضمان الاجتماعي على أساس التضامن و التكافل الاجتماعي  من جهة بين 
أفراد المجتمع الواحد وبين الأجيال ، ومن جهة أخرى يسمح القانون بالاستفادة من 

                                  
 .2004نوفمبر  10المؤرخ في  17ـ  04المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  14ـ  83نص المادة من القانون رقم  1
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، هذا ما نصت عليه المادة  1معاشين مختلفين ولذلك يمكن لعملية الانتساب أن تتعدد
بنصها على أنه "  09/02/1985ؤرخ في ـــــالم 35/ 85من المرسوم رقم  01/  15

يجب على كل شخص أن يمارس في آن واحد عملا مأجورا وعملا غير مأجور، أن 
ينتسب بعنوان العمل غير المأجور ولو كان يمارس هذا العمل بصورة ثانوية دون 
 المساس بالانتساب بعنوان العمل المأجور وفي هذه الحالة تستحق أداءات التأمينات

 الاجتماعية بعنوان عمله المأجور.

أما في حالة عدم استيفاء المؤمن له شروط الحق في مفهوم العمل المأجور ، يمكن 
وان عمله غير المأجور ــــــــادة من الأداءات بعنـــــــاء الاستفـــــله أو لذوي حقوقه عند الاقتض

ت الاجتماعية الولائية في دى وكالة التأميناــــــحسب ما نص عليه هذا المرسوم ، ل
ه إلى ــــــ، فيقوم بإرسال طلب التسجيل لعمال 2المقاطعة التي توجد فيها مؤسسته أو نشاطه

غيل ــــوكالة الضمان الاجتماعي التي يتبع لها ، في ظرف عشرة أيام التي تلي تاريخ تش
 أول عامل ويقدم الأجير ملف يتكون من الوثائق الآتية ذكرها :

 العمل.لتصريح لدى هيئة الضمان الاجتماعي تكون موقعة من طرف رب طلب ا -

 .الأجر والعمل شهادةو  للمؤمن،شهادة الميلاد مستخرجة من بلدية الميلاد  -

 .صك بريدي مشطوبو  ،شهادة الحالة العائلية للمؤمن له إذا كان متزوجا  -

الشخص المصرح به يقدم هذا الملف لدى مصلحة الترقيم المكلفة بإدخال معلومات 
د تمكينه من رقم التأمين ، ويترتب على عدم الانتساب في الآجال المحددة السابقة ــــــقص

الذكر غرامات مالية توقعها هيئة الضمـان الاجتماعي على الهيئة المستخدمة قدرها ألف 

                                  
بيــقية الإطـــــــار ندوة حول مؤسسات التأمين التكافلي والتأمين التقليدي بين الأسس النظرية والتجربة التط طيب سماتي، 1

 .59المرجع السابق، ص  القــــــانوني للتأمينات الاجتماعية في التشريع الجزائري ومشاكله العملية،
 .434ـ  96المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم  35ـ 85من المرسوم  02/  15طبقا للمادة  2
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دج ( عن كل عامل لم يتم انتسابه ، ويضاف إليه مبلغ الغرامة  1000جزائري ) دينار
 . 1عن كل شهر تأخير℅20بنسبة 

كما ينتج عن عدم التصريح بالنشاط من طرف المكلف دفع غرامة مالية قدرها 
عن كل شهر  ℅20، تضاف إليها نسبة دج( 5000سة آلاف دينار جزائـري )خم

 .14ـ  83السابعة من القـانون رقم تأخير، هذا ما نصت عليه المادة 

 لصناديق الضمان الاجتماعي المطلب الثاني: الطبيعة القانونية

إن قانون الضمان الاجتماعي هو قانون تنظيمي يقوم بحماية القيم التي يقوم عليها 
غير أنها لم تعد محصورة في الحرية  نطاق الضمان الاجتماعي،فـي المجتمع الجديد 

ما أصبحت ضمان عدالة التوزيع في  الفردي بقدربمعناها المجرد وصيانة الاستقلال 
 .المجتمع في إطار قيادة رشيدة للتطور الاجتماعي والاقتصادي برمته

ة عن العلاقات التأمينية ويعد قانون ـــفهو يتولى تحقيق الحقوق والالتزامات الناشئ
ماعي الضمان الاجتماعي من النظام العام فقواعده آمرة تتعلق بالنظام العام الاجت

 .2الاقتصاديو 

راد أو بين ـظم العلاقات بين الأفــــــذي ينــــــو الــــــــــــاص هـــــــــانون الخــــــــفإذا كان الق
ذا عاديا السلطة باعتبارها شخصا و الأفراد  المصلحة قانون  هوالقانون العام  كان وا 
 في علاقتها بالأفراد أوبالبعض الاخر، علاقة أجهزتها بعضها  الدولة في وقانون  العامة

الصناديق التي  الذين يقعون تحت سلطتها فما هو مركز قانون الضمان الاجتماعي و
 تديره من هاذين القانونين؟

                                  
بالتزامات المكلفين في مجال الضــــــــــمان الاجتماعي المعدل المتــعلق  14ـ 83من القانون  13طبقا لنص المادة  1

 .2004نوفمبر  10المؤرخ في  17ـ  04والمتمم بموجب القانون رقم 
 . 11ص  ،المرجع السابقعوني محمد عبيدات ،   2
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من خلال تكييف طبيعة هذه الصناديق، المطلب هذا ما سيتم التطرق إليه في هذا 
 اعتبارها مؤسسات عامة. والتطرق إلى ما ينجر على

 : التكييف القانوني للصناديقالفرع الأول

اعي يحكم العلاقات بين المؤمن عليهم الخاضعين ــــــــــــإن قانون الضمان الاجتم
القائمة على تنفيذه ، ويقوم بتنظيم هذه العلاقة مؤسسات  وبين السلطة العامة لأحكامه

ضمان الاجتماعي هو ــــــــــــالضمان الاجتماعي، فالغالب من الفقه أنه يرى أن قانون ال
ا ـــــــــــــقانون عام ، على اعتبار هيئات الضمان الاجتماعي التي تقوم بتطبيقه ،تكون طرف

في العلاقة التأمينية مع المؤمن عليهم باعتبارها سلطة عامة ، لها شخصية معنوية 
 .وتحصل أمـوالها بطرق تحصيل الأموال العامة للدولة

ا تمتد لمجال القانون الخاص وهو ـــــــــــــهـفي كونـالفقه أن هذا لا يك ضـرى بعـلكن ي
 والاقتصادي ،من خلال الاستناد إلى معايير لتمييز المؤسسة العامة المجال الاجتماعي

، وعليه بالرجوع إلى تكييف هذه الصناديق في القانون 1اتــــــــــــــعن غيرها من المؤسس
 .نيفهاالجزائري وأين يتم تص

المتعلق بالقانون التوجيهي للمؤسسات  88/012من القانون رقم 49المادة  نجد أن
ا القوانين ــــــاعي هيئات عمومية ذات تسيير خاص تحكمهــــــ" تعد أجهزة الضمان الاجتم

، فالمشرع ترك تفصيل هذه المادة إلى النصوص التنظيمية التي  المطبقة في هـذا المجال
عن النهج  بالتخلي ا السياسي ،ـــــه الجزائر في نظامهـــتحول الذي شهدتصدرت  بعد ال

اع الخاص إلى جانب القطاع ـــــاد السوق ودخول القطـــــالاشتراكي وتبني قواعد اقتص
الحكومي العام فكان لزاما على المشرع أن يكيف منظومة الضمان الاجتماعي مع هذه 

المتعلق بالقانون 88/01من القانون رقم 49الـمادة من خلال نص و  .التحولات العميقة
                                  

 . 737، ص  الضمان الاجتماعي احكامه وتطبيقاته دراسة تحليلية شاملة عبد اللطيف حمدان ، القاضي حسين  1
 .1988/  01/  13الصادرة في  02، الجريدة الرسمية رقم  1988/ 01/ 12الصادر في  2
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، تعد 1نجد أن صناديق الضمان الاجتماعي الموجودة في الجزائر التوجيهي للمؤسسات
حيث اصبحت بالدرجة الاولى مرافق عامة ادارية وبصفة مرافق عمومية ذات طابع إداري 

 .2ثانوية مرافق عامة صناعية تجارية

من  الشخص العاملكن تختلف عن   ت تسيير خاص ،إذ أصبحت هيئة عمومية ذا
جهة وعن الهيئة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري من جهة أخرى ، من خلال 

ن الناحية المادية تعد أعمالها الاستقلالية التي تتمتع  بها  و كون أن هـذه الصناديق م
 . 3تخضع لنطاق تطبيق القانون التجاري أي القانون الخاص التي تجارية

يقوم على   الإداري ،ومية ذات الطابع أما فيما يخص اختلافها عن الهيئة العم   
من القانون التوجيهي بنصها " عندما تتمكن الهيئة العمومية من  44أساس نـص المادة 

اجي تجاري ، ينجز طبقا لتعريفة طريق عائد ببيع إنت تمويل أعبائها جزئيا أو كليا عن
والتعقيدات التي تعود على عاتق  معدة مسبقا و لدفتر الشروط العامة الذي يحدد الأعباء

الهيئة والحقوق و الصلاحيات المرتبطة بها وعند الاقتضاء حقوق وواجبات المستعملين ، 
 فإنها تأخذ تسمية هيئة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري".

ى هذا التعريف أنه قاصر، كون أن المشرع لم يحدد المقصود من وما يلاحظ عل
، فلم ينص عليها صراحة ولكن يمكن استنتاجها  فكرة الهيئة العـامة ذات التسيير الخاص

كونها مؤسسات عامة ذات طبيعة خاصة  فهي تخضع لقانون مختلط من جهة "القانون 

                                  
المتمثلة في الصندوق الوطني للعمال الأجراء ، الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء ، الـــصندوق الوطني للتــــــقاعد،  1

عية ، الصندوق الوطني لتحصيل الاشتراكات وصندوق الصندوق الوطني للبطالة ، صندوق معادلة الخدمات الاجتما
 العطل المدفوعة الأجر.

 .16بوسماح محمد امين ،المرجع السابق،ص 2
عجة الجيلالي ، الوجيز في قانون العمل و الحماية الاجتماعية ، النظرية العامة للقانون الاجتماعي  في الــــــجزائر ،  3

 .234شلف ، ص 
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يق الضمان الاجتماعي عد صنادتوبالتالي العام" ومن جهة أخرى "القانون الخاص" ،
 . ذات طبيعة خاصةهيئات 

 : نتائج اعتبارها مرافق عامة ذو تسيير خاصالفرع الثاني

لـمعرفة مقصود المشرع من فكرة الهيئة العمومية  1992الفقه إلى غاية  انتظر 
، من القانون التوجيهي للمؤسسات  49ذات التسيير الخاص المنصوص عليه في المادة 

، المتعلق  1992/ 04/  01المؤرخ في  07/  92من خلال إصدار المرسوم رقم 
إذ اعتبرت هذه  ظيمها الإداري  المالي،بالقانون الأساسي لصناديق الحماية الاجتماعية وتن

هي  الاستقلال المالي و الصناديق بمثابة هيئات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية و
وتخضع إلى القوانين والتنظيمات المعمول بها في هذا   تاجرة في علاقتها مع الغير،

ام أم مدمجة ـــــــــــــــــهذه القوانين هل هي جزء من القانون الع وضع وأين يمكن ، 1المجال
القانون العام على أساس كون  ىـــاص ، فيفترض تبعيتها إلـــــــــــــــــــضمن القانون الخ

ا معجم القانون ــــــــــــــــاهــــــــات التي يتبنـــــــــمصطلح القانون الأساسي ذاته من بين المصطلح
وزارة العمل والحماية الاجتماعية طبقا  العام ، كما أن خضوع هذه الصناديـق لوصاية

 .032ادةـلنص الم

 

 

                                  
المعدل و المتمم بنصها " تخـــــــضع لأحكـــــــــــــام هذا  07/  92من المرسوم التنفيذي  02ادة هذا ما نصت عليه الم 1

 في قوانيــــــــــــــنالصناديق التي تتولى تسيير الأخطـــار المنصوص عليها  السارية،المرســــــــــــوم و القـوانـين و التنظيمات 
 تمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية ".الضمان الاجــــــــــتماعــي و ت

 1983يوليــــو  02المؤرخ  في  11/ـ83من القانون رقم  78بنصها " طبقا لأحكام المادة  07/ 92من المرسوم  2
من  78المشــــار إليه أعلاه ، توضع الصناديق تحت وصاية الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي ، حيث تنص المادة 

" تتولى تسيير المخاطر المنصوص  1996يوليو  6المؤرخ في  17/ـ96المعدل بموجب الأمر  11/ـ83ون رقم القان
 عليها في هذا القانون هيئات الضمان الاجتماعي الخاضعة لوصاية الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي ".
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 صناديق تابعة للقانون الخاص من خلال ما يلي :  الوتعتبر 

من المرسوم السابق  54*اعتبار موظفي الصندوق عمال أجراء حسب نص المادة 
 المتعلق بعلاقات العمل. 11/ 90الذكر يخضعون للقانون رقم 

من 2/  2في علاقاتها مع الغير حسب نص المادة  *اعتبار الصناديق تاجرة
بنصها" وتخضع في علاقتها مع الآخرين للتشريع التجاري وكذا  07/  92المرسوم 

 القوانين والتنظيمات سارية المفعول ولأحكام هذا المرسوم ".

الخاص  و عليه تعد هيئة مستقلة تخضع لقانون مختلط يتعايش في إطاره القانون 
صناديق تابعة قبل اعتبارها ونها تتمتع بامتيازات السلطة العامة من جهة ك معا والعام

العام ، كذلك بالنسبة  ق عامة تخضع للقانون ــــــخاص، فتعتبر الصناديق مرافـــــــــللقانون ال
 : 1التالية للأمور

 و تخضع  رات إدارية  قرا يالعام ه التي تنظم المرفق أن القرارات ـ تنظيم المرفق إذ
 يسمح لها القانون بذلك. اذ التقاضيو   للقانون العام

 الإداري. من صلاحيات القضاء هي المرفق عن تنظيم ـ كما أن النزعات الناتجة

في هي الصالحة للنظر  الإدارية المحاكم الغير، يخص المسؤولية تجاه ـ  فيما
المادة  نصت عليه ما هذا امة،ععن منشأة أو  ال العامةــــــالأضرار الناتجة عن الأشغ

بنصها تختص المحاكم الإدارية كذلك  2من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 801
 بالفصل في :

                                  
رتها الإستملاكـ الأشغال العامـــــــةـ التنظيم هيام مروة ، القانون الإداري الخاص ، المرافق العامة الكبرى و طرق إدا 1

 . 44المدني ، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ، بيروت الطبعة الأولى ، ص 
، يتضمن قانــــــــــــــون الإجــــــــــراءات  2008فبراير  25هـ المـــوافق ل  1429صفر  18ا لمؤرخ في 09/ـ08قانون رقم  2

 . 2008ـ  04ـ  23المؤرخة في  21دارية ، الجريدة الرسمية رقم المدنية والإ



 التنظيم الاداري لصناديق الضمان الاجتماعي  الفصل الاول

 

34 
 

القرارات الإدارية والدعاوى التفسيرية ودعاوى فحص المشروعية  لإلغاءدعاوى 
 للقرارات الصادرة عن:

الإدارية، وتعتبر هيئات الضمان الاجتماعي  ذات الصبغة المؤسسات العمومية -
أخرى  ففي حالة وقوع نزاع بينها وبين مؤسسات عامة إدارية،مرافق عامة ذات طبيعة 

مؤسسة تتمتع بالشخصية  ،كونها1الإداري  للقضاء تخضع للقانون الإداري وبالتالي
 . المعنوية

قلة لمجرد لها ذمة مالية مست مؤسسات الاجتماعي الضمان تعتبر صناديق -
الالتزامات عن بقية أشخاص  بالحقوق و ، فتستقل انشائها واكتسابها الشخصية القانونية

القانون العام خاصة عن الشخص المعنوي العام الذي يمارس عليها مهام الوصاية 
العمل والضمان الاجتماعي الذي يبنى له حق الرقابة والإشراف ، كون  ةر اوز  يالإدارية وه

 الاستقلال لا يعني مطلقا الاستقلال التام والمطلق.

 الاجتماعي،كما يترتب على ذلك عدم جواز الحجز على أموال صناديق الضمان  -
ان لضما أموال بنصها "تعتبر 17ـ 96 2مكرر من القانون  93هذا ما نصت عليه المادة 

 .العام " النفع وهو تحقيق لغرض منهافي االاجتماعي غير قابلة للحجز...حتى ت

الحق في الملاحقة دون دعوى قضائية ضد المشتركين عن تسديد الاشتراك  -
، فتمنع بإجراءات 3لمحكمة المختصة ويكون حائز للقوة التنفيذيةا من الأمر هذا ويصدر

                                  
المتعلق بالمنازعـــــــــــــــــات في الضمان  2008فبراير  23المؤرخ في  08ـ 08من القانون  16نصت على ذلك المادة  1

لمؤسسات والإدارات الاجتماعي بنصها " تختص الجهات القضائية الإدارية في البيت في الخلافات التي تنشأ بين ا
 العمومية بصفتها هيئات مستخدمة وبين هيئات الضمان الاجتماعي.

 .83/11المعدل والمتمم للقانون  1996يوليو  06من القانون الصادر في  2
 .238عجة جيلالي ،المرجع السابق ، ص  3
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ـ 08القانون من  54المادة ، ق فـي الملاحقةخاصة واستثنائية في تحصيل الديون كالح
 .1المتعلق بالمنازعات ، من خلال الحق في الملاحقة دون دعوة قضائية 08

خضوع أعوانها الذين يعتبرون عمالا وليسوا موظفين إلى الاتفاقيات الجماعية  -
لى قانون العمل  العادي.هي من اختصاص القضاء و  وا 

 يختص بها القسمو  2والمستفيد إلى القانون الخاصتخضع العلاقة بين المرفق  -
 الاجتماعي.

اج ـــــــــــــــنص المشرع الجزائري صراحة ، لكن يمكن استنت وعليه بالرغم من عدم
طبيعة اجتماعية ، خاصة كونها تدير  ة ذاتـطبيعتها القانونية من كونها مؤسسات عام

من الصناديق   المستفيدين من مشكلة يتم تسييرها من طرف مجالس إدارية ةعـام فقامر 
الغير إلى القانون  ا معــوالمساهمين فيه أرباب العمل ، وتخضع في علاقـته( المؤمنين)

السالف  07/  92من المرسوم  02/  02مثلما نص عليه المشرع في المادة   الخاص،
 . 3الذكر

 المطلب الثالث: طرق الرقابة على هيئات الضمان الاجتماعي

بالرغم من استقلالية هيئات الضمان الاجتماعي مثلما تمت الإشارة إليه سابقا ، إلا 
أن ذك لا ينفي وجود وصاية و رقابة لتسيير تلك الهياكل في أداء مهامها و ذلك بغية 

التعسف من خلال استغلال امتياز السلطة فية على أعمالها وقراراتها وعدم إضفاء الشفا
العامة على اعتبار أنها مرفق عام ذو تسيير خاص إلا أن ذلك لا ينزع عنها وجوب 

                                  
حيث يمكن للصناديق استصدار أمر بالملاحقة ضد المشتركين الممتنعين عن تسديد الاشتراك ، و يصدر هذا الأمر  1

إلى  51ق.إ.م.إ ويكون حائزا على القوة التنفيذية من المادة  501من المحكمة المختصة بالقسم الاجتماعي طبقا للمادة 
 . 88/08من قانون  56

إذ " يختص القسم الاجتماعي اختصاصا  09/ـ08والإدارية رقم  ن الإجراءات المدنيةمن قانو 500حيث تنص المادة  2
 المواد التالية : منازعات الضمان الاجتماعي والتقاعد ...". في مانعا

 .137المرجع السابق،ص بوحنية قوي، غزيز محمد الطاهر، 3
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خضوعها إلى الرقابة لحماية المؤمنين باعتبارهم طرفا في العلاقة و الطرف الضعيف فيها 
سيير سواء إداريا أو مما يستوجب على الإدارة المركزية بالرغم من منحها استقلالية في الت

 عن النصوص القانونية والتنظيمية جماليا ضبط تلك الآليات في التسيير لعدم الخرو 
النصوص نجد أن هناك مراقبة ووصاية سواء داخل الصناديق  ءوعليه من خلال استقرا،

بحد ذاتها تعد بمثابة رقابة داخلية ، هذا ما سنتناوله أولا مع ضرورة وجود رقابة خارجية 
 خفاء مزيد من الشفافية ، حتى وان كانت تبعد نوعا ما عن الإدارة الذاتية للصناديق،لإ

حيث يم اللامركزي للوحدات الإدارية للصندوق سوذلك من خلال تخلي المشرع عن التق
 عية والرقابة للهيئة التنفيذية .يدل على رغبته في تعزيز التب

  الاجتماعيلمراقبي الضمان الرقابة  :الفرع الأول

فيتولى مراقبة تطبيق التشريع والتنظيم  14-83من القانون  28بالرجوع إلى المادة 
في مجال الضمان الاجتماعي من أعوان هيئات الضمان الاجتماعي معتمدين من طرف 

جوع إلى المرسوم التنفيذي الاجتماعي ومحلفين قانونيا وعليه بالر  ة بالضمانـفـلـكـالم الوزارة
نجد ضرورة موافقة الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي على طلب اعتماد  ،05-1301

 :2عون المراقبة بعد دراسة ملفه وتوفر الشروط الضرورية فيه والمتمثلة فيما يلي

 كونه عون من أعوان هيئات الضمان الاجتماعي. -

 أن يؤدي اليمين القانونية. -

اصه واستثناء في كامل التراب قيامه بالعمل في أماكن العمل التابعة لاختص  -
 الوطني.

                                  
د شروط ممارسة أعوان المراقبة للضمان المتضمن تحدي 2005-04-24المؤرخ في  130-05المرسوم التنفيذي رقم  1

 الاجتماعي و كيفيات اعتمادهم.
 السالف الذكر. 130-05من المرسوم رقم  12-9-8-2و المواد  14-83من القانون  34-29-28المواد  2
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عدم قيام عون المراقبة بمهام المراقبة لدى مؤسسات يكون فيها احد أقاربه معني  -
 مباشرة بالمراقبة.

 ـ المحافظة على السر المهني .

ـ يمنع على عون المراقبة قبول هبات نقدية أو عينية من أي شخص له علاقة 
 . 1الشروط المطلوبة لاعتماده كعون مراقبة بالمراقبة مع ضرورة توفر

بعد التأكد من الشروط وتوافرها في المراقب تسلم له بطاقة مهنية، وفي حالة ارتكابه 
 .مخالفة تتم معاقبته إذا حدثت تجاوزات أثناء استعماله لسلطاته وصلاحياته

ليمي ويمكن يقوم المراقب بالمراقبة في أماكن العمل التابعة لدائرة اختصاصه الإقو 
ي اتمديد الاختصاص بناء على تكليف من هيئات الضمان الاجتماعي وتتم المراقبة في 

المراقبة على غرار  صلاحيات في إطار عمليةة وتخول له مجموع 2وقت من الليل والنهار
 ما يلي:

،سماع كل شخص موجود في  ـ فحص كل وثيقة ضرورية لأداء عملية المراقبة
سندات الدفع لحساب هيئات الضمان الاجتماعي وتقديم بيان أماكن العمل ،تلقي 

 تبليغ الإكراه.و استلامها، القيام بالتحقيقات التي تكلف بها هيئات الضمان الاجتماعي 

 3حيث انه بعد إجراء المراقبة يقوم العون بتحرير تقرير حول ما قام به من مراقبة
ة ـة العامـحماية المراقب من طرف أصحاب العمل كونه يعتبر من ممثلي السلط متوت

ر و قرارات وفي حالة مقاومة المراقب من ـة من أوامـالذين يقومون بتنفيذ السلطة العام
                                  

على ضرورة توافر الشروط التالية : بالإضافة إلى كونه عون من  130-05من المرسوم  11حيث نصت المادة  1
الضمان الاجتماعي، أن يكون جزائري، ليس له سوابق قضائية ، أن يكون حائز على شهادة جامعية او شهادة  هيئات 

 سنة. 28معادلة لشهادة ليسانس على الأقل ،أن لا يقل سنه عن 
 .130ـ  05من المرسوم التنفيذي  02المادة  2
ق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان المتعل 1983/  07/  02المؤرخ في  14ـ 83من القانون  36المادة  3

 اجتماعي.
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ن و .1طرف اصحاب العمل سواء بالعنف أو التعدي، تكون الأفعال جريمة العصيان ا 
ق من التطبيق السليم للتشريع والتنظيم في مجال الهدف الأساسي من المراقبة هو التحق

فبعد تحريره لمحضر المراقبة يرسل إلى مصلحة الترقيم والاشتراكات  الضمان الاجتماعي،
أو مصلحة منازعات أصحاب العمل لاتخاذ الإجراءات اللازمة . كما تهدف بالأساس إلى 

س العمال غير المنخرطين تحصيل الاشتراكات لما لها من أهمية بالغة وتتمثل في تحسي
 وتوجيههم.

فالمراقب يعد بمثابة الموجه والمرشد للعمال الذين تعسف في حقهم أصحاب العمل 
إليها المكلفين بالتزامات الضمان  أوالكشف عن المخالفات وحالات الغش التي يلج

 الاجتماعي.

 جية على هيئات الضمان الاجتماعي : الرقابة الخار  الفرع الثاني

 الوصاية الممارسة على الهيئات :ـ  1

بداية نتطرق إلى وصاية وزارة العمل والضمان الاجتماعي على صناديق الضمان 
حيث تخضع صناديق  سابقة و لاحقة على تلك الصناديق وتعد رقابة ، الاجتماعي

في الوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي بموجب  الضمان الاجتماعي للوصاية المتمثلة
 فهي تخضع لوصايته وتتجلى من جانبين: 92/07من المرسوم  03ة نص الماد

 

 

 

                                  
من قانون العقوبات ،سماتي الطيب ،منازعات هيئات الضمان  184،185،187نصت على عقوبتها المواد  1

 الاجتماعي 
 .130تجاه أصحاب العمل ،المرجع السابق ،ص 
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 خلال:من  :الأشخاصوصاية على  -أ

تثبيت أعضاء المجلس بعد تعيينهم من طرف الهيئات التي يمثلونها فيمارس  -
سلطته في التعيين و التوقيف أو عزل الأشخاص المشكلين للمجلس الإداري، بموجب 

 .92/07 من المرسوم 14نص المادة 

المدير العام المساعد ،العون   1تعيين بعض أعوان المديرية العامة ،المدير العام -
المكلف بالعمليات المالية ،المدراء المركزيون ،ومسيري الوكالات ، هذا الأمر أدى إلى 

لسلطة الوصاية ، فهم خاضعون لسلطة رئاسية  خضوع المستخدمين إلى السلطة الرئاسية
م المحددة لهم قانونا وهـو ما يـشكـل تناقضا بـيـن الاستقلالية التي يتمتع بها في إطار المها

،وبين ضرورة خضوعهم لأوامر الوصاية  المستخدمون نظرا لخضوعهم للاتفاقية الجماعية
بالإضافة إلى 1وتتجلى أساسا في التعيين والإقالة وتوجيه الإنذارات والملاحظات

سنوات قابلة  04على تشكيلة المجلس الإداري لمدة  حيث يقوم بالموافقة ،المتصرفين
للتجديد بالنسبة لكل عضو ، كما أن للوزير الوصي سلطة مراقبة مدى توفر شروط 
الترشح للأعضاء المقترحين أي أنه يمارس رقابة قبلية استثنائية ، في هذه الحالة  مكنه 

مطلوبة ،بالإضافة إلى من عدم الموافقة على أي عضو مقترح لا تتوفر فيه الشروط ال
 تخوله توقيف أي متصرف. التي الرقابة اللاحقة

 الآتي: تتجلى من خلال:الرقابة على الأعمال  -ب

ـ إن المجلس الإداري مكلف في إطار ممارسة صلاحياته بإصدار مداولات مع 
ضرورة إرسالها إلى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي للمصادقة عليها، بموجب نص 

منه،  1/5في المادة  125-08بالرجوع إلى المرسوم  07-92من القانون  30المادة 
مديريات منها  على الاجتماعي تشتمل العمل والضمان المركزية لوزارة الإدارة أن نجد

                                  
 .1992يناير  4المؤرخ في  07/ 92من القانون  35المادة  1
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تحتوي هي الأخرى مديريات، منها مديرية  المديرية العامة للضمان الاجتماعي التي
 ولى دراسة مداولات مجالس الإدارة.هيئات الضمان الاجتماعي التي تت

والقرارات المتعلقة بالميزانية، وقبول الهبات والمنح ومشاريع  عمالاعتماد بعض الأ -
 للاستعمال الإداري والصحي والاجتماعي. وتأجير العقاراتالاقتناء 

رقابة قانونية بالتحقيق من عدم وجود أفعال منافية للقوانين والأنظمة المعمول  -
 بها.

رقابة الملائمة المالية وهي الأفعال المتضمنة التوازن المالي والسير الحسن  -
المتخذة من طرف مجلس الإدارة ، فلابد من إعلام الوزارة  للصناديق وكل القرارات

ى الوزير كل ـلس حيث يتولـيوم من تاريخ انعقاد المج 15، تعرض عليه خلال 1الوصية
المتخذة من طرف مجلس  يع المنصوصـوتعزيزه فالمواضاع ـما من شأنه تطوير هذا القط

يوم من تاريخ انعقاد  15، تعرض عليه خلال 2الإدارة ، فلابد من إعلام الوزارة الوصية
يع ـاع وتعزيزه فالمواضـى الوزير كل ما من شأنه تطوير هذا القطـلس حيث يتولـالمج

ن الوزير دون اعتبار مدة من المرسوم تتطلب موافقة صريحة م 31ا في ـالمنصوص عليه
الات لا تكون للمداولة أي قوة تنفيذية حتى يصدر قرارا ـففي هذه الح ، يوما أو أكثر 30

                                  
مع العلم أن قرارات المدير العام لا تكون محل رقابة من طرف الوزير  92/07من المرسوم  38الى  35المواد من  1

لأنها في الأصل تطبيق لمداولات المجلس الإداري التي تنفذ بعد رقابة الوزير، أي السلطة الرئاسية غير مفترضة بين 
 الوزير ومدير الصندوق.

المحدد لصلاحيات وزير العمل  2008ابريل  15المؤرخ في  08/124 من المرسوم التنفيذي 05حيث نصت المادة  2
والتشغيل والضمان الاجتماعي" يتولى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في ميدان الضمان الاجتماعي ما 

 يلي:

 يبادر بالمقاييس القانونية المتعلقة بالضمان الاجتماعي التعاضديات...الخ -

 ام التغطية الاجتماعية وتطويره.يعمل على تعزيز نظ -

 يبادر بكل التدابير التي من شانها دعم منظومة الضمان الاجتماعي وضمان توازنها المالي المستدام وينفذها. -

 يسهر على ترشيد هيئات الضمان الاجتماعي." -



 التنظيم الاداري لصناديق الضمان الاجتماعي  الفصل الاول

 

41 
 

وهو الوجه الثاني للوصاية المداولة بالموافقة الصريحة ،أوان يتم إلغاء أو إبطال القرار 
وزير إلى لم تحدد السبب الذي يدفع ال 92/07من المرسوم  32فالمادة على الأعمال 

الإلغاء ، فتركت المجال واسع بيد السلطة الوصية ويمكن للمجلس الإداري الاحتجاج ضد 
، استعمال الدعوى الإدارية لإلغاء قرار الوزير  الإلغاء باستعمال دعوى 1قرار الالغاء

ويمكن استعمال سلطة الحلول في مراقبتها للأعمال السلبية  ،2ةـبرفض المداول القاضي
الأمور الخاصة بالميزانية و الجانب المالي  المجلس الإداري و تتعلق فيوتحل محل 

 . 07 /92من القانون  61بصفة عامة كونها لا تتطلب التأجيل بموجب المادة 

 مساهمة بعض الإدارات في مهمة المراقبة: -2

يمكن لبعض الهيئات بحكم الصلاحيات المخولة لها بمناسبة أداء مهامها أن تطلع 
، 3المخالفات والنقائص المتعلقة بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي على كل

ومن بين تلك الإدارات نجد مفتشيه العمل ومصالح الضمان الاجتماعي ومصالح السجل 
التجاري وأخيرا بعض الإدارات العمومية التي تمنح المشاريع لأرباب العمل وتراقبها 

 كالبلديات والولايات.

في إطار قيام مفتش العمل بمهامه العادية بمراقبة أصحاب  مفتشية العملم إذ تساه
من خلال مراقبة تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بعلاقات العمل  العمل،

الفردية والجماعية وظروف العمل والوقاية الصحية وأمن العمال ويلزم بإعلام هيئة 
 .4كتابياالضمان الاجتماعي بهذه المخالفات 

                                  
 07/ 92من القانون  02/  32المادة  1
 44، ص ية للعمال الاجراء بالجزائر لصندوق الوطني للتامينات الاجتماعريف آسيا ، ا 2
 المتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي. 14/ 83من القانون  38المادة  3
 .2004نوفمبر  10المؤرخ في  17ـ  04مكرر من القانون رقم  38المادة  4
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وغير ممتهنون من الجنسين ،  فيقوم بالتفتيش في أي مكان يشتغل فيه عمال اجراء
ة ، سواء كان ـوهو يتمتع بسلطة القيام بزيارات إلى أماكن العمل التابعة لهم قصد المراقب

الفات المتعلقة بالتزامات المكلفين في مجال ـللمخ  اينتهـــلزم بعد معــهارا ويـليلا أو ن
 .1ان الاجتماعي المختصة بهذه المخالفات كتابياالضم

بالإضافة إلى مساهمة مصالح الضرائب في ذلك لعلاقتها المباشرة مع مصالح 
الضمان الاجتماعي على اعتبار أن رب العمل لا يقبل ملفه الذي يودعه لدى الصندوق 

حا لدى جراء إلا إذا كان مصر لأالصندوق الوطني ل أو جراءلأالوطني للعمال غير ا
مصالح الضرائب لممارسة نشاطه تمنح له بطاقة الجباية، إذ يستوجب له التصريح 

أشهر فيمكن للمراقب الطلب من صاحب العمل الوثائق التي تبين  03كل  بأرباحه
لمطابقة بينهما ، واالاطلاع عليها لدى مصالح الضرائب للاستفسار  ،و التصريح بالأرباح

 .2فات أو نقائصـالضمان الاجتماعي بأي مخالار هيئات ـولابد من إخط

 يمكن لمصالح السجل التجاري كذلك المساهمة في تسهيل مهمة المراقبة.و 

 لكن تعتري مهمة المراقب صعوبات أثناء قيامه بالمراقبة منها:

 .تنفيذيةقوة لها دها ليست إن المحاضر التي يع -

 مراقبة أصحاب العمل.لمباشرة الوسائل المادية الكافية عدم توفر  -

صحاب العمل واعتراضهم مما يستدعي لجوء مصالح لأعدم تمكينه من المراقبة  -
تسخير القوة العمومية وعدم تمكينه للوسائل المادية الكافية طلب الضمان الاجتماعي إلى 

  .للقيام بالرقابة على غرار وسائل النقل

                                  
بمفتشية العمل المعدل بالأمر رقم المتعلق  1990فيفري  6، المؤرخ في 03-90من القانون رقم  7، 5، 3، 2المواد  1

 . 1996يونيو  10المؤرخ في  96-11
 .136سماتي الطيب، منازعات هيئات الضمان الاجتماعي تجاه أصحاب العمل ، المرجع السابق ، ص  2
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 الاجتماعيالجانب الوظيفي لصناديق الضمان المبحث الثاني: 

الحماية الاجتماعية تشير إلى تقديم مجموعة من المزايا المتاحة من الدولة ، أو    
من خلال مزيج من هذه الهيئات للمواطنين لتقليل الحرمان المتعدد الأبعاد من خلال 

 وذلك بإنشاء صناديق الضمان 1مكانها الصحيح وضع آليات لإدارة المخاطر في
هذه ــــــــالاجتماعي للتكفل بالمخاطر السابقة الذكر لمجموعة المؤمنين الخاضعين ل

الاشارة إليه سابقا خلال دراسة هذا الموضوع، وبغية تحقيق هذا  تالمؤسسات مثلما تم
الأمان للمؤمنين يقتضي ذلك إدارة حريصة لتسيير هذه الصناديق ، وعليه تم تقسيم هذا 
المبحث إلى مطلبين بحيث نتناول في الأول الهياكل الإدارية المكلفة بتسيير صناديق 

و الآليات الجديدة المعتمدة في تسيير  الضمان الاجتماعي ، أما صلاحيات الصناديق
 الصناديق سنخصص لها المطلب الثاني .

  الضمان الاجتماعي صناديق بتسيير المكلفة الإدارية الهياكل المطلب الأول:

ع ـتوزيـــــــــذلك ل ة كبيرة ، وـإن تحديد التنظيم الإداري الهيكلي للصندوق له أهمي   
 وان و مستخدمي الصناديق ومن المعروف في القواعد العامةــــــــــــن أعــــــــات بيـــــــالصلاحي

ن الهيئات الإدارية ات و الصلاحيات بيــــــــــامين لتوزيع السلطـــــلقانون الإداري أن هناك نظل
وب و مزايا، كما ـــــــــــــــــــعيبهمـا د ـا يوجــــــــكلاهم و 2ام اللامركزيةـوهما نظام التركيز و نظ ،

 .3ىتبين مدى فعالية كل وحدة إدارية على حد

 وكغيرها من المؤسسات الإدارية تتوفر صناديق الضمان الاجتماعي المكلفة بالإدارة 
الاستقلال المالي وتم تقسيمها إلى وحدات إدارية  لها الشخصية المعنوية وو التي منحت 

بالاستقلالية  ولا المعنوية تدعى بالوكالات ،لا تتمتع لا بالشخصيةمحلية أو إقليمية 

                                  
 الضمان الاجتماعي ، أوكيبيديا. 1
 .29ريف آسيا ، المرجع السابق ، ص  2
 وما بعدها. 46، ص  2002التنظيم الإداري ، دار العلوم للنشر ، أمحمد صغير بعلي ، القانون الإداري  3
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، و تتوفر الصناديق المذكورة آنفا على مصالح مركزية وكذلك محلية أو جهوية ،  1المالية
ان ـف بالضمـوزير المكلــــــــــــــــــمن ال  2موجب قرارـي بـقليميحدد عددها أو اختصاصها الإ

الدفع و وكالات في المؤسسات أو الإدارة ومراسلي المؤسسات أو  الاجتماعي ، مراكز
إدارة صناديق الضمان الاجتماعي منذ انشائها مجالا للصراع بين  تـقد كانـولالإدارات 

، يضمن  له حق الإشراف على 3العام للعمال الجزائريين الاتحادسلطة الوصاية و 
التسيير و حدود التدخل لكن مع ميول الكفة لصالح   السلطة الوصية بالرغم من محاولة 
المشرع في إبراز مظاهر الاستقلالية ، بحيث يكون للاشتراك في إدارة هذه الصناديق 

جمع  بين أصحاب العمل والأجراء الثنائية التي ت 4صيغ عديدة ، فنجد الشكل أو الصيغة
هذه الأخيرة  و الثلاثية التي يضاف إلى ما سبق ذكره إلى ممثلي السلطات العامة ، و

الإدارة الثلاثية تعتبر اتفاقا تحكيميا بين الإدارة المباشرة عن طريق الحكومة و الإدارة 
لتي تطغى فيها المستقلة  ونجد أن الصيغة الثلاثية نادرة في المجتمعات الصناعية ا

الثالث التي تعتمد على دول العالم  ل فيـــالإدارة الثنائية ، بعكس ما هو جاري به العم
الإدارة الثلاثية ونجد من بينها الجزائر ، حيث هناك مساواة بين الأطراف الثلاثة ، فهل 

ذه هذه المساواة مطلقة مما يجعل هناك تفعيل للاستقلالية ؟ ، وسنحاول ابراز مظاهر ه
الاستقلالية من عدمها في هذا الجزء من خلال التطرق إلى الجهات المكلفة بتسيير هذه 

                                  
 .07ـ  92من المرسوم   06المادة  1
، يتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للتقاعد معدل و متمم بالقرار المؤرخ  1997أبريل  16القرار مؤرخ في  2

 .2010غشت  17و بالقرار المؤرخ في  2007فبراير  18في 
، يتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال  1998مارس  11ر مؤرخ في ـ القرا

 . 2011ديسمبر  25، والقرار المؤرخ في  2011جانفي  8الأجـــــــــــــــــراء، معدل و متمم بالقرار المؤرخ في 

الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجـــــــــــــــراء،  ، يتضمن التنظيم الداخلي للصندوق  1997جانفي  18ـ قرار مؤرخ في 
 .   2010غشت  17و القرار المؤرخ  في  2006نوفمبر  26معـــــــــــدل  و متمم بالقرار المؤرخ في 

 . 32ريف آسيا ، المرجع السابق ، ص  3
بيقات العملية ، منشورات الحلبي عامر سلمان عبد المالك ، الضمان الاجتماعي في ضوء المعايير الدولية و التط 4

 .39،  38، ص  1998الحقوقية ، بيروت ، لبنان ، المجلد الأول ، 
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المؤسسات و تحديد تشكيلتها و صلاحياتها حيث سنعالج في الفرع الأول مجلس الإدارة 
كهيئة فاعلة على مستوى الصناديق مع الإشارة إلى المدير العام الذي يقوم بإدارة هذه 

 الأجهزة . 

 في ظل تبعية تقليدية " استقلالية" الإدارة مجلس الأول:الفرع 

الأطراف يشمل العمال  عند تشكيل مجلس الإدارة يتطلب وجود تمثيل ثلاثي   
وتقتضي  ، الحكومة وذلك للحماية من التدخل السياسي غير المبرر وأصحاب العمل و
عن التأثيرات السياسية حتى تكون هناك  نوع من الاستقلالية بعيدا ممارسته لصلاحياته

التشريعي للدولة  وع إلى الإطارــــــــــــــفعالية في أداء مهامه ، و لكن لا يمنع ذلك من الرج
 أو أخذه مشاورات مع موظفي الحكومة ، إنما عدم التدخل المقصود هو عدم التدخل في

 القرارات التي يتخذها المجلس في حدود ما هو منصوص عليه في التشريع .

 تشكيلته :  :أولا 

يقوم بإدارة كل من صندوقي التأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والصندوق 
 .1منهاعضوا  29من  يكون  إدارةالوطني للتقاعد، مجلس 

الأكثر تشغيلا على المستوى تعينهم المنظمات   2ممثلا للعمال تابعا للصندوق  18*
 .المذكورين وذلك حسب نسب تمثيلهم الوطني للعمال

 تمثيلا الأكثر المنظمات المهنية تعينهم تابعين للصندوق  ممثلين للمستخدمين 09*
المذكورين وذلك حسب نسب تمثيلهم ومن بينهم  نـيـدمـخـتـمسـني للـالوط المستوى  على

 . الوظيفة العموميةعن الهيئة المكلفة ب (02ممثلين )

                                  
اللجنة الفنية لصناديق الادخار والأنظمة التعاونية، اللجنة الفنية للدراسات المالية والإكتوارية والإحصائية، إرشادات  1

 www.labourent.comعن الموقع الالكتروني  04لاستثمارات صناديق الضمان الاجتماعي، ص 
 .1992/  01/  04المؤرخ في  07/  92من المرسوم  13المادة  2
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( عن مستخدمي الصندوق تعينهما لجنة المساهمة التي ينص عليها 02*ممثلين )
 .1التشريع المعمول بهما

عين الأعضاء ي الاجتماعي،حيث أنه بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان 
وذلك  المعنية،اقتراح من التنظيمات المهنية و النقابات الوطنية  المتصرفين بناءا على

بأربع سنوات قابلة للتجديد على ألا يكون هؤلاء خاضعين لأحد الشروط المنصوص عليها 
 .07/  92من المرسوم  15في المادة 

أما فيما يخص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء يسيره مجلس 
 يتشكل مما يلي:و  2عضوا 21إداري مكون من 

هم المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا على المستوى ممثلين للمهن التجارية تعين 06ـ 
 الوطني.

ممثلين للمهن الزراعية المشكلة في مستثمرات و مؤسسات زراعية من القطاع  04ـ 
 الخاص .

: " احد من كل فئة من الفئات التاليةممثلين للمهن الحرة على أساس عضو و  04ـ 
  .و المعماريين و المالية و المحاسبة المحامين و مكاتب الدراسات التقنية الصحة ، نقابة 

 ممثلين للمهن الحرفية . 04ـ 

 الصناعية.ـ ممثلين اثنين للمهن 

ـ ممثل واحد لمستخدمي الصندوق تعينه لجنة المساهمة المنصوص عليها في 
 التشريع و التنظيم المعمول بهما.

                                  
 يتعلق بكيفيات 1990يونيو  2المؤرخ في  14/  90اختيارهم وفق المعايير و النسب المحددة في قانون رقم يتم  1
 .1996جوان  10المؤرخ في  12ـ  96ممارسة الحق التقاني ، المعدل بموجب الأمر بموجب الأمر رقم  
 اختصاصه  الصندوق الوطني ، يحدد 1993ماي  15مؤرخ في  119/  93من المرسوم التنفيذي رقم  04المادة 2
 للضمان الاجتماعي لغير الأجراءوتنظيمه  و سيره الإداري. 
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و في أجل ، 1دارة يجب أن تخطر به جهة الوصايةكل قرار يتخذ من قبل مجلس الإ
يوما من تاريخ صدوره ، ومن حق الوزير المكلف بالحماية الاجتماعية  15لا يتعدى 

إلغاء القرارات التي يراها مخالفة للقانون أو التي تؤثر على التوازن المالي للصندوق ، 
ولمجلس الإدارة حق الطعن في قرار الوزير الوصي على الصندوق ، و هذا ما نصت 

  .  07/  92المرسوم  من 14عليه المادة 

 الإدارة: ثانيا: صلاحيات المجلس

تماشيا مع المتطلبات الجديدة و بداية التخلي عن النهج الاشتراكي الذي كان متبعا 
، تم التقليص من تدخل الدولة في المجالات الاقتصادية  07/  92مرسومــ، وبصدور ال

استقلالية المؤسسات عن التدخل للمؤسسات لصالح  و إنهاء فترة التسيير الاشتراكي
 . 2المباشر للدولة

لقد تم بموجب المرسوم السابق الذكر ، سعى المجلس من خلال صلاحياته ممارسة 
منين التسيير لفرض قواعد أكثر شفافية و نجاعة تميل إلى تقريب المؤسسة من المؤ 

للمجلس الإداري  تشاركيالتسيير ال، وذلك لدعم 3وضمان استعمال أكثر عقلاني
لصلاحيات أوسع لكن مع عدم اغفال دور الرقابة و الوصاية على المجلس ذاته ضمانا 

 .4عن المهام المسندة إليه انحرافهلعدم 

 07/  92من المرسوم 23حدد المشرع الجزائري هذه الصلاحيات في المادة وقد 
الموضوعية فهي  الناحيةلكن من  المادة من الناحية الشكلية، بالرغم من حصرها في هذه

                                  
 .11/  83من القانون  30المادة  1
 .89، ص2003رشيد واضح ،المؤسسة في التشريع الجزائري ،دار هومة، ط  2
الحماية الاجتماعية  المجلس الاقتصادي و الاجتماعي ، لجنة علاقات العمل ، مشروع دراسة حول تطور أنظمة 3

 .201، ص  2001جويلية  23،  22، يومي  18وآفـاق وشروط و كيفيات ضمان توازنها المالي ، الدورة 
 .32المرجع السابق ، ص  آسيا،ريف  4
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أكثر من الوظيفة التقريرية الموجهة له  صلاحيات واسعة يغلب عليها طابع الاستشارة
 .كأصل

 :  ةـ الوظيفة الاستشارية لمجلس الإدار  1

بإصدار قرارات بعد التداول  صاحب السلطة المبادرة يقوم المجلس الإداري باعتباره
على  1أو الإداري للصناديق ويمكنه التداولمجال التسيير المالي  فيها ، سواء في

من القانون  60المنصوص عليها في المادة  الجماعية أو المعاهدات الدولية الثنائية
83/11 . 

فللمجلس سلطة التداول في الجانب الإداري بشأن إلغاء و إنشاء هيئة أخرى عبر 
الميزانية التي يعدها العون الوكالات ، أما الجانب المالي فله صلاحية المصادقة على 

المكلف بالمالية و المصادقة على المشاريع الاستثمارية  و يقرر قبول الهبات و الوصايا 
و توظيف أموال الصندوق العقارية ، إلى جانب ذلك فقد تم منح المجالس مهام ذات 

 .طبيعة استشارية أكثر من التقريرية ، سواء بصورة مباشرة من خلال مهام التعيين

، فيقوم لصندوق المعينين بقرار من الوزيرموظفي ابالنسبة للمدير العام للصندوق و 
دون أن تكون ملزمة للوزير ، فالمجلس  2فقط دون إمكانية المعارضة المجلس بإبداء رأيه

 التدخل من تلقاء نفسهه يصدر آراء استشارية وليس قرارات  فيستنتج من ذلك  أنه لا يمكن
لا يملك سلطة  المبادرة مع عدم  ة و بالتاليـلك منه ، من هيئة الوصايإلا إذا تم طلب ذ

 امكانية الطعن القضائي في حالة عدم الأخذ برأيه .

حسين وتسيير ان تـاتخاذ جميع التدابير التي يراها مناسبة لضم وعليه يمكنه
الصلاحيات خاصة فيما يتعلق مثلا باتخاذ التدابير وسًع من و  هـاتـتنفيذ التزامالصندوق و 

                                  
 المداولة هي الإجراء القانوني لإصدار القرارات أو إبداء أراء استشارية. 1
 من نفس المرسوم. 36، وهوما تؤكده المادة 70ـ 92من المرسوم  23من المادة  08الفقرة  2
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لكن لا يمكن التدخل في هذا المجال كونه  للـصندوق،الرامية إلى ضمان التوازن المالي 
، وعليه فالجانب 1السلطة التنفيذية بموجب المراسيممن اختصاص الهيئة التشريعية و 

 لسلطة الوصيةالأهم في تسيير هذه الصناديق يبقى من اختصاص الضروري و ا
تجعله و  استقلالية المجلسالأمر يحدمن  القيام بالدور المنوط بهذالاستمرارية المرفق و 

من توسيع صلاحيات المجلس  07/ـ92للسلطة الوصية وعليه تمكن المرسوم  تابعا
عن  حتى و إن كانت استقلالية نسبية 223/  85و 116/  70مقارنة مع المرسومين 

 الوصية.السلطة 

 :الإدارةـ الوظيفة الرقابية لمجلس  2

اضافة إلى الوظيفة الاستشارية لمجلس الإدارة ، مكنه المشرع من وظيفة رقابية في 
اطار القيام بمهامه خاصة في المجال المالي للصندوق ، إذ يقوم بمراقبة محاسبة 

ة بالإيرادات الصندوق وكل ما يتعلق بالعمليات المالية ، الميزانية ، البيانات التقديري
مع اتخاذ التدابير  ، الاشتراكاتوالنفقات المتعلقة بتسيير الصندوق ووضعية تحصيل 

الرامية إلى تحقيق التوازن المالي للصندوق لا سيما ما يتعلق منها بنسب الاشتراكات 
 اذالنسب وه مع احتساب هذه ،الاقتصاديةالصندوق وحدها  المخصصة لتغطية أعباء

 خلال ث تغطي مبالغ الاشتراكات في آن واحد نفقات الخدمات المقدمةالأقصى بحي الحد
ال ـع مجـالسنوات الجارية وضروب العجز المالي السابقة عند الاقتضاء، مع ضرورة توسي

ات المؤداه واحتساب موارد تمويلها في هذه ـخدمــديدة من الـل أصناف جـة لتشمـالتغطي
 .2الحالة

                                  
فلا يمكن فلا يمكن للمجلس اتخاذ تدابير من شأنها مثلا تخفيض نسبة التعويضات أو الرفع من نسبة الاشتراكات  1

 لتفادي عجز الصندوق كما لا يمكن المبادرة للبحث عن مصادر أخرى لتمويل الصندوق من غير المصدر الأساسي.
 المحدد لاختصاصات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير  119ـ 93من المرسوم رقم  05المادة  2

 الأجراء وتنظيمه وسيره الإداري.
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 التشريعية والتنظيمية وكذا تنفيذ مداولاته عن طريقويراقب مدى تطبيق الأحكام 
المكلف بالعمليات المالية ، بالرغم من كون هذه المراقبة من اختصاص الوزير المدير 

الوصي ، في هذه الحالة يقع الاشكال إذ أنه ومن الناحية العملية لا يمكن للمجلس القيام 
جتماعي جاء مبهما نوعا ما خاصة بهذه الرقابة ،كون أن التشريع في مجال الضمان الا

 في طبيعة العلاقة و النزاع بين مجلس الإدارة و الوصاية ، وذلك في تحديد الجهة
المختصة قضائيا للفصل في هذا النزاع و عملا بالمعيار العضوي لذا يمكن اعتباره نزاع 

 ى الميزانيةاداري كما يمكن للوزير الوصي تجاوز مجلس الإدارة فيما يتعلق بالمصادقة عل
في فقرتها  61المادة المكونة في حالة رفض المجلس ذلك بموجب نص  الاعتماداتو 

لسلطة هذا ما يوضح هيمنة ا ما يجعل من هذه الرقابة غير واردة وممكنة 05و  01
، فتمكن الوظيفة الرقابية من تدعيم الاستقلالية حتى 1الوصية على صلاحيات المجلس

ن كانت نسبية عن السلط فيظل  للصناديق تشاركيالتسيير ال فكرة ويدعم ة الوصية،وا 
 غياب آليات واضحة لممارسة هذه الرقابة . 

في غياب تام  2و بالرجوع إلى طرق تشكيل هذه المجالس نجدها تخضع إلى التعيين
الأمر  المجالس ، لكن هذا عن البعد الديمقراطي والتشاركي لهذه ريللتعب الانتخاب لطريقة

 الخاصة،ته على المجلس الإداري لصناديق الضمان الاجتماعي نظرا لطبيعلا ينطبق 
، فالمشرع لم 3الوصاية باستثناء ممثلي الوصاية الأعضاء لا يخضعون إلى جهة كون 

 يحدد آلية التعيين .

 

                                  
 .36ريف آسيا، المرجع السابق، ص  1
يقصد بالتعيين التسمية و التنصيب و اختيار شخص لمنصب أو وظيفة ما من طرف سلطة أعلى من الشخص ذاته  2
 و ما يقتضي خضوع الشخص المعين للجهة التي قامت بالتعيين.وه
 .140مجلة الدفاتر السياسية و القانون، المرجع السابق، ص  3
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  الفرع الثاني : أجهزة التنفيذ

 العام: أولا: المدير

إلى المجلس الإداري ، المدير  بالإضافةيتولى إدارة صناديق الضمان الاجتماعي 
بناءا على اقتراح من  1العام إذ يقوم بتسيير هذه الأجهزة و يعين بموجب مرسوم تنفيذي

المجلس الإداري و له سلطات  استشارةأخذ  الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي ، بعد
هو المكلف بالتعيين هو من يقوم بالعزل ، بالإضافة إلى  رئيسمحددة قانونا ، وكون ال

ه ـــــــــــ، يخضع المدير إلى رقابة المجلس الإداري ، ول2توجيه الإنذارات و الملاحظات
عمال ويجوز له الأفي جميع  سلطة على المستخدمين ويمثل الصندوق أمام المحاكم
صندوق ، ويعتبر المدير العام التفويض تحت مسؤوليته بعض سلطاته إلى أعوان من ال

رف و يلتزم بالنفقات ويثبت الديون ويصدر الأوامر بالإيرادات والنفقات وله ــالآمر بالص
صلاحيات تسيير المستخدمين ، ويقوم كل سنة بعرض مستندات على مجلس الإدارة 
حول مختلف الميزانيات و البيانات التقريرية ، إضافة إلى وضع تقرير عن التسيير 

 الإداري للصندوق . 

، المدير العام من طرف رهيسيت أن الأجراء نجد بالنسبة للصندوق الوطني للعمال
بينهم المكلف  ، منمستشارين 04مدراء مركزيين و 04د وـيساعده مدير عام مساع

غير الأجراء يسير من  ، أما فيما يخص الصندوق الوطني للعمال3بالشؤون القانونية

                                  
مع العلم أن قرارات المدير العام لا تكون محل رقابة من طرف الوزير  07/  92من المرسوم  38إلى  35المواد من  1

 الإداري التي تنفذ بعد رقابة الوزير أي السلطة الرئاسية . لأنها في الأصل تطبيق لما يصدر عن المجلس
 . 07/  92من المرسوم  44إلى  40المواد من  2
 المتضمن التنظيم  الداخلي للصندوق الوطني للعمال الأجراء. 1998مارس  11من القرار المؤرخ في  04المادة  3
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مركزيين و مستشارين  مدراء 07بمساعدة مدير عام مساعد و ، لمدير العامطرف ا
 .1مكلفين بمهام عامة

 ثانيا: المصالح المكلفة بالتسيير الإداري 

إن النمو المتزايد للمؤسسات و الإدارات المركزية للضمان الاجتماعي اللامركزية 
خفيف من مكاتب و صناديق خارجية تكون قريبة من المضمونين للت التي تقتضي بإنشاء

فيقوم بتسيير صناديق الضمان  2السلطة المركزية مع الزيادة في تعزيز صلاحياتها
تشكل من إدارة مركزية التي تو  الاجتماعي من مديريات و إدارات تقوم بإدارة هذه الهيئات

ويعتمد الصندوق  مؤسسة، فروع أو هي مقر للإدارة العامة ووكالات محلية وفروع إدارية
اللامركزية في التسيير و لا تتمتع وكالات الصناديق بالشخصية المعنوية القانونية على 

 .3الإدارة ولا بالاستقلالية المالية  فتوضع تحت سلطة أعوان

 :المركزية ـ الإدارة 1

 الذين دارةوأعوان الإ المدير لسلطة وتخضع العاصمة بالجزائر الصناديق يكون مقر
 للتقاعد وتشمل ما يلي :  للصندوق الوطني  الرئيسي والمقرالمركز  سبق ذكرهم وتضم

مديرية تسيير المسارات المهنية للمؤمنين ، مديرية الإعلام  التقاعد،*مديرية 
 .4والتنظيم ، والمديرية العامة للمالية

 أما فيما يخص الصندوق الوطني للعمال الأجراء فهي تضم المديريات التالية:

                                  
نظيم الداخلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتضمن الت 1997جانفي  18من القرار المؤرخ في  03المادة  1

 لغير الأجراء، المعدل و المتمم.
 .62عامر سلمان عبد المالك ، المرجع السابق ، ص  2
 .1992/  1/  8الصادرة بتاريخ 48الرسمية رقم  ، الجريدة07 /92من المرسوم  06المادة  3
 تضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للتقاعد.،الم 1997أفريل  16من القرار المؤرخ في  14المادة  4
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*مديرية الأداءات، مديرية التحصيل والمنازعات ، مديرية المفتشية العامة ، مديرية 
المراقبة الطبية، مديرية الوقاية من حوادث العمل و الأمراض المهنية ، مديرية الدراسات 
و التنظيم  والإحصائيات ، مديرية الإعلام الآلي ، مديرية العمليات المالية ، مديرية 

مديرية تجهيزات و الوسائل العامة ، مديرية المستخدمين و التكوين ، الإنجازات و ال
 .1و الصحي الاجتماعيالنشاط 

 48الذي يمتد عبر  2يتمثل الهيكل الإداري للصندوق الوطني للعمال غير الأجراء  
وكالة جهوية  13مديريات مركزية تشرف على  07ولاية في مديرية عامة مكونة من 

 2100من  حوالي أكثر CASNOSمتخصصا، ويشغل  اـاكـشب 60و  اـيـا ولائـفرع 35و
 عاملا موزعين على النسب التالية :

 منهم حاملي شهادات عليا. ℅ 25 -

 محولة من الصناديق الأصلية.℅ 50 -

 من عمال مساندة.℅ 15 -

 .3من فئات مختلفة℅ 10 -

 ـ الوكالات الولائية :  2

زيادة على دورها في تنظيم  الاجتماعية،تكلف الوكالات للصندوق الوطني للتأمينات 
و تنسيقها  الاقتضاءة وملحقات المؤسسة و ملحقات الإدارة عند ـأعمال مراكز البلدي

 أصناف تتجلى فيما يلي : 03، وهي تصنف إلى 4من لمهام الأخرى  لمجموعة

                                  
 ، المتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للعمال الأجراء.1995مارس  11من القرار المؤرخ في  04المادة  1
 ، يتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للعمال الغير الأجراء معدل و متمم .  1997جانفي  18القرار رقم  2
 .153جعيجع ،المرجع السابق ، ص حسين  3
 .2011من القرار المؤرخ في  ديسمبر   16المادة  4
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 الأقل. على اجتماعيمؤمن 200,000: وكالات تسير 1ـ الصندوق 

جتماعيأو على الأقل مؤمنا200,000وكالات تسير أقل من  :2ـ الصندوق 
 .اجتماعي مؤمن 100,000

 اجتماعي. مؤمن 100,000أقل من  : وكالات تسير 3ـ الصندوق 

وكالات حسب نص  03أما فيما يخص تصنيف الوكالات لصندوق التقاعد إلى 
 وتتجلى في :  2007فبراير  18في  المؤرخ ،القرار13المادة 

 متقاعد على الأقل . 60000التي تسير الوكالات ـ خارج الصنف:

 متقاعد على الأقل . 20000: الوكالات التي تسير  1ـ الصنف 

 متقاعد . 20000: الوكالات التي تسير أقل من  2ـ الصنف 

 بالإضافة إلى توفر الصناديق على فروع.

ضمان الاجتماعي اعتمدت على التسيير الذاتي كونه وعليه نجد أن صناديق ال
نتيجة حتمية لواقع تاريخي ولجذور نشأة أنظمة الضمان الاجتماعي في ظل الإدارة 

الجزائريين على تلك الصناديق منذ  العمال اتحادوما يلاحظ على ذلك هيمنة  الفرنسية،
هذه الصناديق مع  ستقلاليةالاستقلال باعتباره أحد أطراف النظام السياسي مما أثر على ا

لعدم استعمال آليات الديمقراطية عدم فعالية التمثيل النقابي في تشكيلة المجلس الإداري 
، وعدم تمكين 1غرار الانتخاب التي كانت مفعلة ومنصوص عليها قبل الاستقلالعلى 

 هذه النقابات من اجراء يمكنها من الدفاع عن حقها بسبب عدم وجود آليات للطعن ،
سواء كان إداري أو قضائي في الإجراءات التنظيمية المعتمدة في تشكيل المجالس ، 

                                  
من المجلس الوطني للنقابة ليتم عرض القائمة على الوزير الذي 18ن العام للنقابة باختيار الأعضاءحاليا يتكفل الأمي 1

 التعيين.يقوم بإصدار قرار 
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وعليه يستوجب على المشرع إعادة النظر في هذه الجزيئات لتجسيد التسيير الذاتي 
 .1وبالتالي تجسيد الديمقراطية الاجتماعية داخل المجالس الإدارية

 صناديق الضمان الاجتماعي: الآليات الجديدة في تسيير المطلب الثاني

المشرع الجزائري تكييف منظومة عمل هيئات الضمان الاجتماعي مع  حاول لقد
، لتدخل الاقتصاديل الضمان الاجتماعي وسيلة منظمة أصبحت متطلبات العولمة بعدما

وطبيعة خدماتها من المفهوم التعاوني إلى فلسفة  الدخل بعد تحويل تمويلهاة توزيع وا عاد
سنة  OITالدولية ومنذ ظهور منظمة العمل  جديدة ترتكز على المفهوم التوزيعي .

بل  الاجتماعي،وهي تحاول تبني نظام عالمي يحدد المقاييس الدنيا للضمان  1919
الجمعية  لتـا عمـلضمان الاجتماعي كمأضحت تحدد مقاييس الإدارة و تسيير لأنظمة ا

والتابعة لهذه المنظمة بالضغط على  1927الدولية للضمان الاجتماعي التي نشأة عام 
البلدان الأعضاء من أجل اصلاح منظومتها التشريعية و مساعدتها في مجال الضمان 
 الاجتماعي ، فالتغيرات مست جميع الدول بصفة عامة ومن بينها الجزائر ، وما

التي  للاتفاقياتير وحتمية خضوعها ـذلك التأثـداد لـالإصلاحات التي قامت بها سوى امت
ام التأمين و شمولية الحماية على ـ، والخاصة بتعميم نظصادقت الجزائر على معظمها

على المعايير الدنيا  1967لعام  128جميع المواطنين حيث أكدت الاتفاقية الدولية رقم 
الصادرة  102والتي نص على مبادئها في الاتفاقية الدولية رقم  للضمان الاجتماعي ،

من  ℅ 20من العمال أو ℅ 50على ضرورة أن يشمل النظام على الأقل  1952سنة 
 .2السكان كحد أدنى

وعليه لم تقتصر هيئات الضمان الاجتماعي في تقديم الخدمات التقليدية المتمثلة في 
 مع لتغطية أموالا وضمان تحصيلللمؤمنين  تقديم الخدمات ذات الطابع التعويضي

                                  
 .145ـ  142السابق ، ص بوحنية قوي ، غزيز محمد الطاهر ، المرجع  1
 .10من الاتفاقية الدولية رقم  09هذا ما نصت عليه المادة   2
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من خلال  انتقل إلى تحقيق أهداف عامة إنما والأشخاص رالأخطا ةـيـطـتغلأوسع  ضمان
اختيار الإجراءات المناسبة لتحقيق ذلك ، ويتجسد الأمر من خلال تطوير آليات عمل 

 . 1الصندوق 

يق لجنتها الدائمة هذا ما أكدته الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي عن طر   
الإداري في بيانها الختامي لمؤتمرها السنوي المنعقد بجنيف  لتطوير الأداء و التسيير

، على ضرورة اعطاء أهمية لتطوير الإدارة الفعالة لأنظمة 16/09/1988بتاريخ 
الصحية ، في الضمان الاجتماعي و الرعاية  الضمان الاجتماعي للحصول على المنافع

ى الاداء الإداري في السعي إلى تحقيق التميز إلى تسيير الغايات المشتركة فارتفاع مستو 
ما يثبت أن إدارة الضمان  الرعاية الصحية ،هذا الحواجـز أمام مثل معالجة إزالة

في قدرتها إذ أصبح بإمكانها توفير خدمات عالية الجودة  الاجتماعي تشهد حاليا تحولا
 .2للمزيد من الأشخاص بأقل كلفة

وعليه لمعرفة موقع نظام الضمان الاجتماعي في الجزائر سنحاول التطرق في 
البداية إلى المعيقات التي تواجه هذا النظام ، ثم سنتطرق لمعالجة أهم الآليات 

 المستحدثة.

المعيقات والمشاكل التي تواجه مؤسسات الضمان : الفرع الأول
 الاجتماعي في التسيير

ع الجزائري بعد استحداث نظام الضمان الاجتماعي بالرغم من محاولة المشر    
واصلاح هذه المنظومة ، إلا أنه لم يخل ذلك من مشاكل اعترت هذا النظام ، وأصبح 

                                  
 .111ريف آسيا، المرجع السابق ، ص  1
 08، ص 2013،2014الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، التقرير السنوي  2

WWW.ISSA.INT/WSS F 2013 
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ذلك من المظاهر السلبية التي توجه هذه الصناديق ، فلقد أدت التحولات التي حدثت 
تتحمل المنظومة التي و ضمن السياق الاقتصادي و الاجتماعي إلى تأثيرات اجتماعية 

 أعبائها المباشرة والغير مباشرة ، فتحديد طريقة التسيير المعمول بها في هيئات 

، وبالممارسة كشفت نوع من  07-92الضمان الاجتماعي بموجب المرسوم 
الغموض خاصة في مسؤولية المسيرين فيما يتعلق بالمحافظة على التوازنات المالية 

 للصندوق .

يفي والتي ـاكل التي تطرح نفسها في المجال التنظيمي و الوظم المشـوعليه من أه
 : 1ما يلي الضمان الاجتماعي نجد منظومة ف فيـاط ضعـتعد نق

الصناديق  الزيادة في تكاليف التسيير و يتجلى ذلك من خلال الزيادة في عدد -
 الوظائف .المسيرة لنظام الضمان الاجتماعي مما يؤدي إلى الانحراف في التكفل بتنوع 

غياب تقدير حقيقي للنفقات والإيرادات بسبب غياب محاسبة تحليلية فعالة تحدد  -
 الخلل و عدم التوازن بين نوع المؤمنين و الخطر المؤمن .

 نقص و تراجع في تحصيل اموال الضمان الاجتماعي . -

من طرف العاملين في هذه  هناك تردي و تقاعس في نوعية الخدمات المقدمة -
 من المؤمنين ومرد ذلك إلى:  المؤسسات وازدياد الشكاوى 

ـ بالرغم تطور آليات التسيير من خلال استعمال الاعلام الآلي لكن يبقى هناك 
 تراخي في إدخال المعلومات و معالجة الملفات على مستوى الوكالات .

ـ تردي في مستوى العمال و ضعف في الكفاءات التي أصبح مستوى تعليمهم غير 
 كافي.

                                  
 .2،535المجلس الاقتصادي و الاجتماعي، المرجع السابق، ص  1
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و من أسباب تردي و تراجع المركز المالي للمؤسسات " التقاعد المبكر لكثرة  -
 عدم دفع الاشتراكات ودفع رواتب تقاعدية لفترات أطول . المقبلين عليه ، الذي يرتب

سارعت الجزائر إلى تكييف تشريعاتها بما يتناسب  و بغية الحد من هذه النقائص ،
وفي  قد وسع من فلسفته على اعتبار أن الضمان الاجتماعيالمجال  والتطورات في هذا

أدواته العملية وأصبح يقدم و بشكل متزايد تدابير وقائية ، فالتدخلات المبكرة لتوقع 
ة و الحياة الكريمة وبالتالي تحسين ـنات في الصحـها تدعم التحسيـالخسائر والتخفيف من

 .1النشاط الاقتصادي و تعزيز الاستدامة الدائمة

الضمان  هيئاتالمعتمدة في تسيير  الآليات الجديدة الفرع الثاني:
  الاجتماعي

تطوير و تعزيز منظومة الضمان الاجتماعي لا يمثل مجرد هدف ضمن و  إن بناء
مخطط عمل السلطات العمومية في هذا المجال بل ينبع من اعتقاد راسخ يستجيب 

الجزائرية ويرتكز برنامج الاصلاح الذي تم وضعه للتطلعات الاجتماعية للمجتمع و الدولة 
تهدف إلى تحسين نوعية الخدمات  أساسية خلال السنوات الأخيرة على ثلاث محاور

لية التوازنات الما للمؤمن له اجتماعيا ،و عصرنة تسيير الهيئات وكذا الحفاظ على
 ، وتتجلى تلك الإصلاحات فيما يلي : 2لضمان ديمومتها

                                  
 .11الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي ، المرجع السابق ، ص  1
 .2015جانفي  18كلمة المدير العام للضمان الاجتماعي جواد بوركايب ، في حصة  "ساعة نقاش " يوم الأحد  2
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ياكل التابعة لهيئات الضمان الاجتماعي وسمحت بتعميم الإعلام اله ـ  عصرنة1
ط الداخلي مع  تطوير الهياكل الجوارية التي انتقل عددها إلى ـــــــــات الربـــــــــــــــــــــو شبك 1الآلي

 مراكز جهوية. 04، مع إنشاء  2014عام  1500إلى أكثر من   900أقل من 

ـ مواصلة تطوير نظام الدفع من قبل الغير بالنسبة للعلاجات الصحية المقدمة  2
في القطاع الخاص مواصلة لمجانية العلاج في المؤسسات العمومية للصحة ،حيث مكن 

 ذلك حصول الفئات السكانية على العلاجات الطبية. 

بق ـع المســـــــــــــــــــــطنين من الدفاء المواــــــــــــــــــــوقد مكن نظام الدفع من قبل الغير اعف
التعويض  حيث تم تعميمه بالنسبة للأدوية لدى  راءات ـلاج و اجـاريف العـلمص

مليون شخص من المؤمنـين و ذوي  34صيدلية متعاقدة لفائدة أكثر من  10325
 897 ، إذ انتقل عدد المواد منقائمة الأدوية القابلة للتعويضحقوقهم ،مع تعديل في 

 dciتسمية دولية مشتركة )  897من  2000/2013خلال فـتـرة 

dénomination comme international  2100( وهو ما يعادل 
 ، كما تم2ة تجاريةـلامـع 4800ما يعادل  تسمية 1377 إلىعلامة تجارية ،انتقل 

 الاعتماد على صيغة الطبيب المعالج الذي يطبق حاليا مع المتقاعدين و أعضاء أسرهم.  

ال الطبية الخاصة بأمراض القلب تم تعميم هذا النظام بالنسبة لجراحة القلب والأعم
مؤسسة  14تماعي و ، بفضل الاتفاقيات المبرمة بين هيئات الضمان الاجوالأوعية

 130صفية الدم من خلال الاتفاقية المبرمة مع حوالي ، وكذا مجال تاستشفائية خاصة
إلى الأجهزة  بالإضافةن و ـــل التراب الوطـة الدم عبر كامـاص لتصفيـمركز خ

                                  
وة التقنية من كلمة السيد محمد الغازي ، وزير السابق للعمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي بمناسبة افتتاح الند 1

، ص  2014طرف هيئات الضمان الاجتماعي بالتعاون مع الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي ، الجزائر ، أكتوبر 
03. 

كلمة السيد محمد بن مرادي ، وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي سابقا  بمناسبة الملتقى الوطني لمدراء  2
 .05، ص  2014عية للعمال الأجراء، بن عكنون ، فيفري وهياكل الصندوق للتأمينات الاجتما
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الاصطناعية و الطبية لدى الديوان الوطني للأعضاء الاصطناعية للأشخاص المعوقين 
 و لواحقها عبر مختلف أنحاء الوطن .

كما تم مباشرة نظام الدفع من قبل الغير في مجال النظارات الطبية لفائدة الأطفال   
في سن التمدرس وما قبل التمدرس من ذوي الحقوق المؤمن لهم اجتماعيا ذوي الدخل 

 صانع للنظارات . 455المبرمة مع للاتفاقياتطبقا  المحدود ،

تم انجاز أعمال لتمكين  أما فيما يخص الصندوق الوطني للتقاعد ، نجد أنه  
 179الصندوق من تحسين مستوى ونوعية خدمات و عصرنة  تسييره ، فقد تم فتح 

 25في ولايات الهضاب العليا و  مركزا 54مركز استقبال واعلام و توجيه ، من بينهم 
 في ولايات الجنوب .

لية كما أن الاعتماد على التسيير الآلي لملفات التقاعد ، سيمكن من اطلاق عم
التسيير الإلكتروني على غرار مرحلة الترقيم التي تشكل أهم مرحلة في طور الاستكمال 

ونجد ان أهم  ،1على التوثيق الالكتروني والتي تسمح بضمان حفظ الوثائق و التوفر
بإدخال البطاقة الالكترونية  2007الاصلاحات التي كانت في هذا المجال ، كانت سنة 

 .التي تم تعميمها شفاء بطاقة وللمؤمن لهم اجتماعيا ا

:  يعـتـبر مـن بـن أهـم المحاور التي تقوم عليها عمليات الاصلاح 2ـ نظام شفاء
على عاتقه وهو نظام عصري في التسيير وهو همزة وصل بين هيئة  التي أخذها القطاع

، 113ـ 83مكرر من القانون  06لمادة حيث نصت ا الضمان الاجتماعي و المؤمن له

                                  
 كلمة السيد محمد غازي ، وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي ، اللقاء السنوي لمدراء الوكالات المحلية  1

 . 2015مارس  01للصندوق الوطني للتقاعد ، الأحد 
2 WWW. CNAS. DZ 
مؤرخ في ال 08/01المتعلق بالتأمينات الاجتماعية المعدل والمتمم بقانون رقم  11/  83مكرر من القانون  06المادة  3

23  /02  /2008. 
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اجتماعيا ببطاقة إلكترونية تحدد تسمية البطاقة الإلكترونية  المؤمن له صفة تثبت
الضياع عن  السرقة أوومضمونها واستعمالها و حالات تجديدها و تعويضها في حالة 

من طرف مركز  اجتماعيا مؤمنــال ، و للحصول على البطاقة يتم استدعاء1مطريق التنظي
الاجتماعي لمقر إقامته مع تقديم الوثائق التالية :" صورة  للضمانالوطني دوق ـــــــدفع الصن

شمسية على وجه أبيض ، نسخة طبق الأصل لبطاقة التعريف الوطنية ، نسخة طبق 
 الأصل لزمرة الدم ) غير اجبارية ( " .

 ويهدف هذا النظام إلى :

المنتهجة في تحسين نوعية الأداءات المقدمة عن طريق تبسيط الإجراءات  -
، حيث يتم استعمالها من طرف الصيادلة ، الأطباء ، مخابر صول على الأداءاتالح

 التحاليل الطبية .

 عصرنة تسيير التأمين عن المرض . -

 و العلاج . حذف الوسائل الورقية و وثائق تعويض مصاريف الصحة -

ال اداءات ـال الغش و التجاوزات في مجـأداءات فعالة لمحاربة كل أشكإرساء  -
 :و السرعة في التعويضات و تم تجسيد نظام شفاء عبر مرحلتين  رضـين على المـأمالت

تي تتمثل في وضع الأسس التي يرتكز عليها نظام شفاء، وال المرحلة الأولى:
 الآليات القطاع على وضع ،عكف من خلالها 2012لتنتهي في  2007في  انطلقت

 التي تكفل السير الحسن للنظام.

                                  
 الذي يحدد مضمون البطاقة  2010/  04/  18المؤرخ في  116/  10من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة  1

 ديدها.الإلكترونية لهياكل العلاج و لممتهني الصحة و شروط تسليمها و استعمالها و تج
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هي مرحلة شهدت تعميم استعمال بطاقة شفاء عبر جميع ولايات  :المرحلة الثانية
استعمال بطاقة شفاء لاقتناء الدواء من أي  جتماعياا الوطن بحيث يمكن لأي مؤمن لها

 . 1او خارجها هاـم بـالتي يقي الولاية داخل صيدلية متعاقد معها

إلى ذلك  ، اضافة 2ية لبطاقة شفاءئزاج وحماية كما رتب المشرع عقوبات جزائية
 ن بطاقات الشفاء عن بعد لدى الصيادلة المتعاقدين دون ــــــــــــــنجد تطبيق مشروع تحسي

 الحاجة إلى تنقل المواطنين المؤمن لهم إلى هياكل الصندوق.

 وبسيطة ، يعد وسيلة سريعة3و باشتراكاتهم ـ إطلاق نظام التصريح عن بعد بالعمال
أرباب العمل قصد احترام آجال الاستحقاق دون الحاجة إلى التنقل إلى ات حتياجا وفق

 .وكالات الصناديق لولايات انـتسابهـم 

وج إلى ـــــــفـيكـفي الـولـ الوكالات،مـمـا يخفف من التكاليف والطابورات داخل هذه 
الضمان بعد منح مصالح  للتصريح WWW CNRSS. DZكتروني ــــــــــموقع الإلــــــــــال

صريح باشـتراكاتهم للتبهم  أو ممثلهم كلمة السر الخاصة اب العملـالاجتماعي لأرب
 .4الشهرية أو الفصلية للعمال

                                  
ـ  253، ص وفق القانون الجديد، الجزائر الضمان الاجتماعي،  سماتي الطيب، التأمينات الاجتماعية في مجال 1

 لمعلومات أكثر عن بطاقة شفاء. 271
كيلو بايت ، يسمح لها بتحميل أكبر قدر من المعلومات الخاصة بالمؤمن و  32بطاقة شفاء هي بقدرة استيعاب  2

بطاقة العائلية التي تحتوي على معلومات و بيانات المؤمن وذوي الحقوق و تتضمن معلومات هناك نوعين من ال
 مفصلة ، و هناك بطاقة شفاء شخصية لذوي الحقوق في حالة وجود مرض مزمن.

 .16، ص2014، أكتوبر 4مجلة جسر التواصل، الصندوق الوطني للعمال الأجراء، العدد 3
 ف بالعمل بهذا النظام وفق ما كشف عنه المدير عبد القادر حايك عن الموقعشرع الصندوق الوطني بولاية شل 4

www.djazairess.com 
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 الفصل الثاني: التنظيم المالي لصناديق الضمان الاجتماعي

عن  عبارة الضمان الاجتماعي والتي هي الاداري لصناديق التنظيم بعد تحديد  
 مع المالي والاستقلال تتمتع بالشخصية المعنوية  مرافق عامة ذات تسيير ذاتي خاص

و مرض  التي تعتري العمال والموظفون من عجز و وفاة المخاطر لجل تغطيتها
 مجتمعالمكونين لل التغطية جميع أفراد وشيخوخة و تقاعد و بطالة، كما شملت هذه

خاصة بعد الاصلاحات التي باشرتها الدولة في هذا المجال ، لتوفير أقصى حدود 
الحماية الاجتماعية و تمكين المواطنين من حياة ذات رفاهية و عيش كريم حتى يقدموا 

كان قفزة نوعية في مجال الحماية  11/ 83كل ما لديهم في عملهم ، فنجد أن القانون 
يلات و القوانين في مجال الضمان الاجتماعي ، حيث الاجتماعية لتليها مجمل التعد

  اعي والاقتصاديـيكتسي ميدان الضمان الاجتماعي أهمية قصوى على المستوى الاجتم
أدى إلى السعي  و السياسي ، و قد حضي من جراء ذلك باهتمام مختلف الدول مما

للحفاظ على  المتواصل إلى توسيع قاعدة تدخل الهياكل التي وضعت لتسييره و العمل
 المنطوين تحت متطلبات من مجابهة التوازنات المالية المستقبلية لهذه الهياكل حتى يتمكن

محاولة منه لمواكبة التطورات التي أضحت في العالم من و  1التغطية الاجتماعية أنظمة
تغيرات اقتضى من المشرع الجزائري إعادة هيكلة هذه المؤسسات و محاولة منه اعطاء 

ية أكثر من خلال التركيبة الادارية المكونة لها بالرغم من عدم منحها استقلالية استقلال
تامة، إلا أن ذلك لا يحقق التطور الحاصل فيه ، وجعل نظام الضمان الاجتماعي يواكب 
ما هو موجود في الدول المتقدمة بالرغم من النقائص ، إلا أن بداية الاصلاحات لوحظت 

توسيع و تفعيل للتكنولوجيا في الادارات مع توسيع مجال على أرض الواقع من خلال 
حيث أنه يترتب على الاعتراف ، بر قدر من المؤمنين و الأخطارـالتغطية لتشمل أك

                                  
، 2013أفريل  24مراد عزام، التقرير التمهيدي، دورة دراسية " قاضي الضمان الاجتماعي"، المعهد الأعلى للقضاء  1

 . 01تونس، ص 
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بالصناديق بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و الاداري ،أن تكون له ذمة مالية 
و بالتالي يتمتع بالاستقلالية في مستقلة عن ذمة الدولة و ميزانية مستقلة عن ميزانيتها 

  1ويقصد به ،إيجاد نظام مالي لهذه الهيئات وال و شؤونها مما استوجبــادارة هذه الأم

بها نظام التأمين الاجتماعي حقوق المستفيدين ، فقد مكنه من  يواجه التي الموارد تحديد
و عدم الاضرار  المرافقهذه و لكي لا يتم الاساءة في استخدامها في إدارة  الاستقلالية

بالهدف الذي وجد من أجله و هو الحماية الاجتماعية ، يتوقف الأداء المالي الايجابي 
على قدرة المؤسسة في تشكيل التولية المثلى للهيكل المالي و مدى استخدام المصادر 

 روة التمويلية المتاحة أمامها بوتيرة تكافئ دوران أصلها الاقتصادي بما يضمن تشكيل الث
والدفع من معدل النمو و بالتالي قيمة المؤسسة بشكل عام ، فمن هذا المنطلق يمكن 

     وع تقييم ـــاعتبار أن الهيكل المالي هو العنصر الأساسي و الركن الرئيسي في موض
وعليه سنحاول في هذا الجزء الثاني من البحث التطرق  .2ةوقياس الأداء المالي للمؤسس

تمويل وكيف تم تنظيمها وكيفية تسيير و اعي ـمان الاجتمـلي لصناديق الضإلى الجانب الما
ج فيه أما في المبحث الثاني فسنعال ،اديق الضمان الاجتماعي كمبحث أولأموال صن

 .إجراءات تحصيل المستحقات

 

  

                                  
 . 80، ص  2001،  2الأصيل للنشر و التوزيع ، الطبعة رمضان جمال كامل، موسوعة التأمينات الاجتماعية،  1
دادن عبد الغني ، قرار التمويل تحت تأثير الضرائب و تأثير تكلفة التمويل ، جامعة قاصدي مرباح  ورقلة ، مجلة  2

 .17، ص  06، العدد  2008الباحث ، 
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 وتسييرها الاجتماعي ات الضمانئهي أموال :المبحث الأول

التنظيم المالي هو أحد نظم الضمان الاجتماعي ، يغطي كل الطرق التي  إن
يغطيها هذا النظام و تعتبر الادارة الفعالة للعناصر المتعددة في عملية التنظيم المالي ، 

في حيث تعتبر ميزانية الضمان الاجتماعي   1هي أحد العوامل المؤثرة في هذا النظام
و تم تفسير ذلك على أنها ميزانية المجتمع ، وهو قانون   2الدولةميزانية فرنسا أكبر من 

المتعلق بالتأمينات  11/  83من القانون  72يربط المجتمع بالدولة ، حيث تنص المادة 
عدل والمتمم على أنه " يتم تمويل نفقات التأمينات الاجتماعية اعتمادا على ـالاجتماعية الم

ل و كذا المستفيدين المشار إليهم في الباب ــاشتراك اجباري على نفقة أصحاب العمقسط 
 الأول من هذا القانون " .

نص المادة يتضح الزامية للإشراك في نظام الضمان الاجتماعي، و يستلزم  باستقراء
مالية تسمى قسط الاشتراك لتمويل هذه الصناديق  الصناديق دفع مبالغهذه  الانخراط في

ن طرف ، نص المشرع على إجراءات دفع اشتراك ماعمالا لمبدأ إلزامية الاشتراك و
 .المؤمنين المذكورين سابقا

الأساسي لنظام  لما كانت الاشتراكات التي تحصل عليها الهيئة التأمينية هي الموردو 
المؤمن دفع اشتراكاته  ليات التي يتم من خلالهاالآسنحاول عرض  .3التأمين الاجتماعي

ي تمويل ميزانيتها ، فيما يتم التطرق إلى الموارد التي تقوم عليها الصناديق فكمطلب أول
 .كمطلب ثاني

 

                                  
 . 08المبحث الثالث ، ص  الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، مبادئ التمويل و النظام المالي ، 1
عمر ابراهيم حسن ، المحاضرة بعنوان " الضمان الاجتماعي الواقع و آفاق المستقبل " ، المركز العالمي لدراسات  2

 . 01، ص  2006وأبحاث الكتاب الأخضر ، 
 . 85، ص  2003محمد حسن قاسم ، قانون التأمين الاجتماعي ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ،  3
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  الاجتماعي الاشتراكات لصناديق الضمان آليات دفع المطلب الأول:

صناديق قانونا لتمويل  المعتمد المصدر وهو يعد  1القسط المدفوع بالإشراكيقصد 
 الاشتراك من قبل ، يلزم المؤمن بأدائها و لكن لم يتم تعريف هذاالضمان الاجتماعي

 هـذه عـدف فيةـالإلمام بكي حاولـذمة المستفيدين وعليه سنالزامية في  المشرع ، و هي تشكل
أهم الاشتراكات  تضمن الفرع الأول التاليتين إذالمستحقات من خلال دراسة النقطتين 

الواجب دفعها لهذه الصناديق ، فيما تم تخصيص و تحديد هذه النسبة من الاشتراكات في 
 الفرع الثاني .

 الواجب دفعها لصناديق الضمان الاجتماعي الاشتراكات الأول:فرع ال

في تحديد المستحقات الواجب دفعها لصناديق الضمان الاجتماعي  يتحكم
 ما مكانيزمات تتمثل في عدد العمال والأجور المصرح بها بالنسبة للعمال الأجراء، وهذا

أما أساس  ةت المعتمدمن خلال التطرق إلى نظام التصريح بالاشتراكا سيتم تناوله أولا
 هذه الاشتراكات سنتناولها كنقطة ثانية.

 أولا : الـتصـريـح بـالاشـتـراك

،  14 / 83ات في الجزائر بموجب المرسوم  تم تحديد نظام التصريح بالاشتراك
أو الرسم المفروض على   2وعليه تعد اشتراكات الضمان الاجتماعي نوع من الضريبة

                                  
 . 793ص  السابق،المرجع  اللطيف،حسين عبد  1
 تختلف أموال الاشتراكات عن الضرائب و الرسوم من عدة أوجه تتمثل فيما يلي : 2

ـ بالنسبة للضريبة تحدد بموجب المقدرة المالية للمكلف بها على شكل قيمة مالية تصاعدية خاصة في الضرائب 
 الأجرة ويتم اقتطاعها من العامل حتى و لو لم يحصل عليها.المباشرة، بينما الاشتراكات أساسها 

ـ الدافع للضريبة قد لا يحصل على نفع مباشر من الخدمات المقدمة من المرفق العام، بينما دافع الاشتراكات يرجوا 
 الحصول

 على نفع من خلال الحصول على تعويضات جراء تعرضه للأخطار الاجتماعية له أو لذوي حقوقه . 
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لتمويل الخدمات المقدمة من طرف صناديق الضمان الاجتماعي العمال و أرباب العمل 
بحسب بعض الفقهاء ، و نجد أنه في فرنسا تعتبر الاشتراكات على أنها أجر مؤجل أو 

ر و الذي يوجه لتغطية ـل الأجيـباري من دخـأجر تكميلي لقيامها على فكرة الاحتياط الاج
الاقتصادية للاشتراكات و المتمثلة في  ار و ليست ضريبة ، باعتبار أن الوظيفةـــالأخط

، و الاتجاه نحو اضفاء الطابع  1اعادة تأهيل قوة العمل الموضوعة لصالح المستخدم
 في الضريبي للاشتراكات نظرا لكونها تفرض بالقانون و توقع جزاءات على كل من يتأخر

مؤسسات أن هدفها هو ضمان المصالح الاقتصادية و الاجتماعية لل ، كما تسديدها
المستخدمة، بمساهمتها في تمويل صندوق الضمان الاجتماعي برسوم شبه ضريبة حتى 

 يفتح المجال لإمكانية فرض رسوم أخرى خارج الأجر.

واللوائح التي تنظم  قانوني أساسه القوانين إلزام باعتبار الاشتراكاتواستقر الفقه 
 شركاء:العلاقة بين ثلاثة 

 لمستخدم، حيث يلزم فيها اي و المستخدم من جهةعبين هيئة الضمان الاجتما -
بتسديد الاشتراكات التي تعتبر دينا عليه، لها صفة الامتياز عن باقي الديون في حالة 

 الافلاس حتى في حالة عدم تمكنه من تقديم الأجر للعامل .

الذي يلزم بعدم الاعتراض على اقتطاع قسط الاشتراكات  بين المستخدم والأجير -
 راتبه.من 

بين الأجير و هيئة الضمان الاجتماعي التي تلزم بتقديم الأداءات المستحقة متى  -
القانون الخاص  تفهذه الوضعيات الثلاثة جعل بها و تبين لديها دفع الاشتراكاتطالب 

                                                                                                    
ن الضريبة لا تخصص لتغطية خدمة معينة بل توجه لتغطية جميع الخدمات العامة دون تخصيص ، أما الاشتراكات ـ إ

 فهي مخصصة لتغطية الأداءات و التعويضات التي يقدمها الصندوق فقط .
1 Jean Jacques Dupeyraux– Sécurité Social – Dalloz 04 / 1965 – p : 481. 
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لا تستعمل فيها امتيازات السلطة  يةهو الأنسب للتطبيق حيث أن هذه العلاقات الثلاث
 .1العامة

 :خص العمال الأجراءي ـ فيما 1

مثلما تم التطرق له فالأجير هو كل شخص يؤدي عمل يدوي و فكري لصالح 
صاحب العمل أو مستخدم تحت سلطته و اشرافه مقابل أجر و عليه يقع على صاحب 
العمل إلزامية دفع قسط الاشتراك و تحت ذمته دون سواه مع اقتطاع هذا المبلغ من أجر 

حيث يكون دفع الاشتراك بدفعة   2الاعتراض على هذا الاقتطاعالعامل ، و لا يجوز له 
واحدة ، يؤديه صاحب العمل لصالح هيئة الضمان الاجتماعي التابع لها اقليميا طبقا 

 للشروط التالية :

إذا كان صاحب العمل يستخدم أقل من عشرة عمال يجب أن يقوم بدفع قسط  -
  .شهر مدنيةأ 03يوما التالية لمرور  15الاشتراك خلال 

عمال، يدفع مبلغ القسط المستحق  09إذا كان صاحب العمل يستخدم أكثر من  -
 يوم التالية لمرور كل شهر. 15لهيئة الضمان الاجتماعي خلال 

 العمال غير الأجراء: ـ فيما يخص 2

 يكون دفع الاشتراكات المستحقة سنويا خلال مدة الاستحقاق من أول مارس من كل
، فيكون غير ملزم بدفع هذه المستحقات إلا إذا كان سنة و قبل أول ماي من نفس السنة

                                  
1 Jean Jacques Dupeyraux ( OP .CIT ) – P 483. 

المتعلق بالتزامات  1983يوليو  02المؤرخ في  14ـ  83من القانون  18و  17هذا ما نصت عليه المادتين  2
المتضمن  1986ديسمبر  29المؤرخ في  15ـ  86المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي معدل و متمم بالقانون رقم 

 2004نوفمبر  10المؤرخ في  17ـ  04م و القانون رق 1987قانون المالية لسنة 
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 أكتوبر من السنة ، و في حالة التوقف عن العمل قبل إلا إذا كان هذا 01الانتساب قبل 
 .1مارس من السنة 31التوقف حدث بعد 

أخير بنسبة ويترتب على عدم دفع هذه المستحقات جزاءات تتجلى في الزيادة عن الت
 15ـ 86من القانون  119عن كل شهر تأخير ، هذا ما نصت عليه المادة  ℅ 01

من طرف هيئة  مع إمكانية متابعة صاحب العمل قضائيا 2المتضمن قانون المالية
الضمان الاجتماعي و العامل ، و ذلك لتعويض الأداءات المقدمة للمستفيدين و لم يقم 

الخطر أو تاريخ تقديم الأداءات ، قد قام بتسديد كل بتسديد الاشتراكات عند وقوع 
اشتراكات  الضمان الاجتماعي المستحقة لعماله المعنيين ، كما يمكن المطالبة بالتعويض 

 عن الأضرار المترتبة عن عدم التسديد.

 تماعيالاج ضمانال اديقصن راكات فيالاشت اسأس :انياث

لاجتماعي فمنها ما يربط الاشتراك تختلف المذاهب في تحديد اشتراكات الضمان ا
، ربقيمة واحدة دون أن يربطه بالأج الضمان ثابتا محددا اشتراك بالأجر و منها ما يجعل

فربط الاشتراك بالأجر يمكن من الزيادة من خلال فترة الضمان و منها ما لا يجعل 
فيحسب  الاشتراك مرتبطا بتدرج الأجر و إنما يتم تحديده على أساس فئات الأجور ،

على أساس فئات  الأجر و الاشتراك على أساس الأجر المتوسط لكل شريحة من شرائح
 .3على أساس الأجر المحدد لكل منهم الاشتراك الأجر ، فيؤدي

و عليه في الجزائر يكون أساس الاشتراكات من مجموع عناصر المرتب المناسب 
ونتائج العمل باستثناء الأداءات ذات الطابع الخاص و التعويضات الخاصة بالإقامة 

                                  
المتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير  1985فيفري  9المؤرخ في  35ـ 85مكرر من المرسوم رقم  13المادة  1

 .1996نوفمبر  30المؤرخ في  434ـ  96الأجراء الذين يمارسون عملا مهنيا المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 
 . 14ـ  83لقانون من ا 24المعدلة للمادة  2
 . 797حمدان ، المرجع السابق ، ص  القاضي حسين عبد اللطيف 3
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 208/  96بموجب المرسوم التنفيذي رقم  ةناـوالعزلة ، و حددت عناصر الدخل المستث
 :1ما يلي، وتتمثل في 1996يوليو  05المؤرخ في 

بالنسبة للأداءات ذات الطابع العائلي أي الأداءات الممنوحة بسبب الحالة  -

 العائلية و العلاوات الممنوحة بمناسبة حدث ذي طابع عائلي مثل :

ـ الأداءات العائلية أو المنح العائلية و منحة الدراسة المدفوعة بعنوان تشريع الضمان 
 الاجتماعي .

 ـ تعويض الأجر الوحيد.

 علاوات الولادة والزواج و كل العلاوات الأخرى المدفوعة بمناسبة حدث عائلي. ـ

بالنسبة للتعويضات المتمثلة في المصاريف كالمصاريف التي تنفق في سبيل  -
القيام بمهمة ، و كذلك مصاريف العتاد او اللباس إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ، و 

 ة الطبية .كذلك الأداءات المتعلقة بالعلاج و الرعاي

 بالنسبة للمنح و التعويضات ذات الطابع الخاص فالمقصود بها ما يلي : -

 ـ المبالغ المقدمة كتعويض عن ضرر ألحق بالعامل كالتعويض عن التسريح.

 ذات الطابع الخاص مثل تعويض الذهاب للتقاعد. والمكافآتـ العلاوات والتعويضات 

و العزلة فيقصد بها  الخاصة بالإقامةبالنسبة للتعويضات المرتبطة بالظروف  -
 الظروف التالية : م،التعويضات الممنوحة للعمال التي تتوفر ظروف عمله العلاوات او

 ـ يمكن في قمرية متحركة أو خيمة أو معسكر متنقل أو قاعدة حياة.

ـ نظام عمل بالتناوب الذي يستلزم دورية دائمة لعدة أسابيع عمل فعلي متبوع بفترة 
 علاوة العامل. لا تدفع خلالهاراحة 

                                  
المخاطر المظمونة في قانون التأمينات الاجتماعية دراسة مقارنة بين القانون الجزائري و الواسعة ، صالحي بن زرار  1

 . 128، ص  المصري  
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 يصعب الوصول إليه.ان العمل بعيد عن أي مركز حضري و ـ مك

التعويضات لا تدخل ضمن المرتب الأساسي أو الأجر القاعدي هذه العلاوات و  كل
المتغير الذي لا يعتمد عليه في احتساب اشتراكات الضمان  بل تحسب ضمن الأجر

 .1الاجتماعي

حساب الاشتراكات من الدخل السنوي الخاضع لو يتكون الأساس الذي يعتمد 
( ثماني مرات  08للضريبة بعنوان الضريبة على الدخل، و في حدود السقف الذي قدره )

 . 2المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون 

 الاجتماعي. الضمان الفرع الثاني: مقدار الاشتراك الواجب دفعه لصناديق

ان الاجتماعي تتوزع ـناديق الضمـادر تمويل نفقات صـفإن مصاليه  كما تم الاشارة
، فلا يمكن الاعتماد على أي مصدر بمفرده 3دم و الدولةــم و المستخـؤمن عليهـبين الم

عدم المساواة في توزيع الأعباء مما يثقل فرد على آخر ، فيتم وذلك حتى لا تكون هناك 
التوزيع حتى يتم تخفيف ذلك و يكون هناك رضى و عدم اثقال كاهل الأفراد بمفردهم ، 

 فلا بد من التوزيع .

لقد حددت في مجال توزيع نفقات التأمين بين مصادر تمويل التوصيات والاتفاقيات 
المالية  " توزيع الأعباء 674من التوصية رقم  26المادة الدولية ، منها ما نصت عليه 

لا بحيث  ل ودافعي الضرائب بشروط عادلة وــعليهم و أصحاب العمبين المؤمن  للمزايا
يتحمل المؤمن عليهم ذوي الدخل المتواضع أية أعباء مرهقة و أن لا يحدث اضطراب  

" يجب تمويل مزايا التأمين بنصها  12للإنتاج " ، و أكدت على ذلك الاتفاقية رقم 

                                  
 . 129بن زرارة الواسعة ، نفس المرجع ، ص  1
 .434ـ  96من المرسوم التنفيذي رقم  07المعدلة بالمادة  35ـ 85من المرسوم  1 / 13المادة  2
 .153، ص 1998سامي نجيب، أسس و مبادئ التأمين الاجتماعي، دار النهضة العربية،  3
 . 1944ماي  12بشأن تأمين الدخل الصادرة في  67التوصية رقم  4
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الاجتماعي و المصاريف الإدارية جماعيا عن طريق الاشتراكات أو الضرائب أو كليهما 
و للأشخاص  بأسلوب لا يرهق ذوي الدخل المحدود ،ومع مراعاة الحالة الاقتصادية للدولة

ي هذا الذين يشملهم التأمين ". و عليه من خلال ذلك سنحاول تكييف المبادئ الدولية ف
في الجزائر وأنها  إن كان معتمد المجال أو توزيع نسب الاشتراكات بين الأطراف الثلاثة،

 .مواكبة لذلك

 أولا : الفئة المعنية بالدفع:

من المرسوم التشريعي  01وبالرجوع إلى نص المادة  الأجراء بالنسبة للعمال
الاشتراك في  والمحدد لنسبة 1المعدل و المتمم 1994ماي 26المؤرخ في  94/12

، لتشمل التأمينات الاجتماعية ℅34,5فتحدد هذه النسبة ب  الضمان الاجتماعي،
لمشرع ا قد قام .،التقاعد المسبق ، التأمين على البطالة حوادث العمل والأمراض المهنية

، فتحسب من الأجر  3392ـ  06بتوزيع هذه النسبة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
من هذا المرسوم  01لمادة لضمان الاجتماعي حيث توزع بموجب االمصرح به لهيئات ا

 : بما يلي

 .ان الاجتماعي يتكفل بها المستخدممن أساس الاشتراك في الضم ℅ 25 -

 .ضمان الاجتماعي يتكفل بها العاملمن أساس الاشتراك في ال ℅ 09 -

 .ان حصة صندوق الخدمات الاجتماعيةمن أساس الاشتراك بعنو  ℅0,5 -

 :3عليه توزع على مختلف الفروع كما يليو 

                                  
 مارس 22المؤرخ في  04ـ  99و القانون رقم  1996يوليو  3المؤرخ في  15ـ  96معدل و متمم بالأمر رقم  1
 1995 . 
المؤرخ  187ـ 94، المعدل للمرسوم التنفيذي رقم  2006سبتمبر  25الصادر في  339ـ 06المرسوم التنفيذي رقم  2

 الذي يحدد نسب الاشتراك في الضمان الاجتماعي. 1994يوليو  6في 
 . 2006سبتمبر  25الصادر في  339ـ  06من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة  3
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ـ يلاحظ من الجدول أن المستخدم يتحمل القسط الأكبر من نسبة الاشتراك مع أنه لا 
للعمال الأجراء ،  يستفيد من أي أداءات أو تعويضات مباشرة من الصندوق الوطني

قد اعتمدت على المبادئ الدولية في تحديد مصادر تمويل هذه  والملاحظ أن الجزائر
. أما 1الأنواع من التأمينات الاجتماعية و الاشتراكات سواء من المؤمنين أو أرباب العمل

أساس الدخل  محسوب على ℅ 15فمعدل الاقتطاع يقدر ب  بالنسبة للعمال غير الأجراء

                                  
 .159ص  السابق،المرجع  نجيب،سامي  1

 عالـفــرو 
الحصة التي 

 يتكفل
 بها المستخدم

 التي الحصة
 يتكفل

 ℅الأجير بها
 
 

 حصة صندوق 
 الخدمات

 الاجتماعية
℅ 

 ℅المجموع

 التأمينات
 الاجتماعية

 ℅14 ــ ℅1,5 ℅12

 حوادث العمل و
والأمراض 

 المهنية
 ℅1,25 ــ ــ ℅1,25

 ℅17,25 ℅0,50 ℅6,75 ℅10 الـتـقـاعـد
 علىالتأمين 

 البطالة
 ℅1,50 ــ ℅0,50 ℅1

 التقاعد
 المسبق

 ℅0,50 ــ ℅0,25 ℅0,25

 ℅34,50 ℅0,50 ℅9 ℅25 المجموع
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خاضع للضريبة أو على أساس رقم الأعمال ، و في بعض الحالات على أساس  الغير
 بالنسبة للتأمينات الاجتماعية، ℅7,5أي مناصفة الحد الأدنى للأجر السنوي و توزع 

رقم  المحددين في المرسوم أما فيما يخص العمال المشبهين بالأجراء للتقاعد . ℅7,5و
 كالتالي : 33/  85

 341 /85مرسوم 

                                  
سماتي الطيب، منازعات هيئات الضمان الاجتماعي تجاه أصحاب العمل، دار الهدى ، عين مليلة ، الجزائر ،  1

 . 90إلى  82، ص  2011

 
 فـئـات الـعـمـال

 
 أسـاس الاشـتـراك

 الـنـسـب
 الـتي النسبة

 يدفعها المؤمن
 المدفوعة النسبة

 من المستخدم
 المجموع

 يمارسون  الذين العمال
 في المنزل عملهم

 الأجر الوطني
 المضمون الأدنى 

05℅ 
24℅ 29℅ 

 الفنانون والممثلون 
 التمثيلفي  المشاركون و 

 المدفوعةالأجرة مبلغ 
 100000 حدود في

 ℅12 ℅12 ــ

 الذين الأشخاص
 الخواص يستخدمهم

 الوطنيالأجر 
 المضمون 

02℅ 04℅ 06 ℅ 

 الذين والصيادون  البحارة
 صاحب مع الصياد يبحرون 

 الأجر الوطني
 الأدنى المضمون 

04℅ 07℅ 12 ℅ 

 العمل أصحاب الصيادون 
 والمبحرون  المحاصون 

 الأجر الوطني أضعاف 03
 الأدنى المضمون 

 ℅ 03 ــ ℅03

 يشتغلون  الذين الحمالون 
 في محطات السكك الحديدية

 الأجر الوطني
 الأدنى المضمون 

 ℅ 03 ــ ℅03

 حراس مواقف السيارات
 غير مدفوعة الأجر

 الأجر الوطني الأدنى
 المضمون 

 ℅ 03 ــ ℅03
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 :انيا: الفئات المستثناة من الدفعث

اعفائها من دفع  و تم11/  83 من القانون  73تتجلى هذه الفئة بموجب المادة 
هذا القسط بدلا منها المؤسسات التابعة لها دفع  ، وتتولى الدولة ممثلة في1قسط الاشتراك

 :كالتاليذلك و 

 منالمعفيون    الأشخاص 
 دفع الاشتراك

المؤسسات التي تمثل الدولة 
 في

 دفع هذه الأقساط

 الـــنــســبــة

 ℅2,5 مكان مزاولة الدراسة الطلبة
ذوي حقوق المحبوس الذي 

 يؤدي عملا شاقا
 ℅ 07 وزارة العدل

 أصحابو  المجاهدون 
 المعاشات

 التحرير ضحايا حربو 

 ℅ 1 وزارة المجاهدين

وزارة العمل والحماية  المعوقون 
 الاجتماعية

05 ℅ 

أصحاب معاشات وربوع 
 الضمان الاجتماعي

هيئة الضمان الاجتماعي 
 المبينة بالمعاش

02℅ 

 ℅ 02 مؤسسة التكوين المهني الممتهنون 
تلاميذ مؤسسات التعليم 

 ومؤسسات التكوينالتقني 
 المهني

 ℅ 01 مؤسسة التكوين المهني

المحبوسون الذين يؤدون 
 عملا شاقا

 ℅02 وزارة العدل

                                  
 ات .المتعلقة بقسط الاشتراك الخاصة بالفئ 11/  83من القانون  73المادة  1
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 المستفيدون من التعويض
 عن الأنشطة ذات المنفعة العامة

 الاجتماعية صندوق دعم الفئات
 ةالمحروم

06 ℅ 

 رعاية الشباب الذين أيتام
 يقومون بعمل مأمور به

 ℅ 01 الـدولة

 الرياضيون المنخرطون 
 في جمعية رياضية

 ℅0,5 لجمعية الرياضيةا

 1985فيفري  09مؤرخ في  34/  85المرسوم رقم 

لا تستحق هذه الاشتراكات للمستفيدين إذا تعلق الأمر بحوادث العمل التي تقع 
 :1الأعمال التاليةالقيام بأو بمناسبة  أثناء،

 *الحادث الذي يقع أثناء ممارسة نشاطات رياضية تنظمها الهيئة المستخدمة.

 *القيام بعمل من أجل الصالح العام أو لإنقاذ شخص في حالة الخطر.

*الحادث الذي يقع أثناء القيام بالأعمال التطوعية المرتبطة بسير هيئة تابعة للضمان 
 الاجتماعي .

ذه الاشتراكات على الهيئة المنظمة حسب الأحوال و تحسب على و يقع عبئ دفع ه
    أساس ، إما مبلغ الأجر الخاضع للاشتراك و الذي كان المصاب يتلقاه قبل الحادث،

ما على أساس الأجر الوطني الأدنى المضمون إذا لم يكن المصاب من الأجراء .  وا 

يمارسون نشاطا مهنيا  المؤمنون  ءكان هؤلا إذاة الذكر سابق من الأداءات يستفيد لا كما
 .2مأجورا

 

                                  
 المعدل والمتمم. 24/ 85من المرسوم  03نصت عليها المادة  1
 . 140بن زرارة الواسعة ، المرجع السابق ، ص  2
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و عليه نلاحظ ارتفاع معدلات الاشتراك عامل في صالح أرباب العمل و المؤسسات 
 .1العاملةفي الاستثمار و بالتالي الزيادة في اليد  مما يحفز على الزيادة

 أن معدل الاشتراك في الضمان الاجتماعي بالجزائر ساعد على تخفيف الأجواء نجد
الزيادة في التغطية و إنشاء صناديق أخرى  و إعادة توازن سوق العمل ، و قد مكن من

على غرار الصندوق الوطني للتأمين على البطالة ، فإذا كانت اشتراكات أصحاب العمل 
و الموظفين هي مصدر الأرصدة ) بدون  تمويل من العائد العام ( ، فيطلق على هذه 

 .2و قد تكون هذه النسب من الاشتراكات ثابتة الحالة النظام ذاتي التمويل

و من مزايا التمويل عن طريق الاشتراكات اقبال أفراد المجتمع على سدادها لهيئات 
الضمان الاجتماعي أكبر من سداد الضرائب و عليه فعائدات الاشتراكات تفوق العائدات 

، تمول من 3الصناديقكل الأخطار التي تسيرها المحصلة من الضرائب غير أنه ليس 
طرف الاشتراكات فهناك مصادر أخرى من غير الاشتراكات كما أن الأخطار السابقة 

 .ليست هي المصدر الوحيد لنفقات الصندوق بل هناك خدمات اخرى يضمن تمويلها

 مان الاجتماعي.ضفي تمويل صناديق ال تدخل الدولة :المطلب الثاني

واعتمادا  إن التمويل من الاشتراكات لصناديق الضمان الاجتماعي أكثر شيوعا
عن  من البحثكل ذلك، لذا وجب  يغطي فإنه لا كمصدر وحيد  اعتبارهو  4امبشكل ع

جديدة بديلة عن مصادر في  آليات أخرى للتمويل للمساهمة في ضمان التوازن و التفكير
 رى ـادر أخـالبحث عن مص 2010أجاز قانون المالية لسنة  ، إذالاشتراكات

                                  
بن دهمة هوارية ، الحماية الاجتماعية في الجزائر دراسة تحليلية لصندوق الضمان الاجتماعي " دراسة حالة  1

 .109، ص  2015،  2014ر ، صندوق الضمان الاجتماعي تلمسان ، مذكرة تخرج ماجيستي
 .06الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، مبادئ التمويل و النظام المالي ، ص  2
الصناديق المعنية بالبحث الصندوق الوطني للتأمينات للعمال الأجراء ، الصندوق الوطني للتقاعد ، الصندوق  3

 الوطني للعمال غير الأجراء.
 .07، ص الاجتماعي، مبادئ التمويل والنظام المالي، المرجع السابقلجمعية الدولية للضمان ا 4
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ق عليه تجسد تدخل الدولة من خلال فرضها للضرائب التي تعد طريق من طر و 
، هذا ما نتناوله كفرع أول و لحماية هذه الأموال لم تمويل صناديق الضمان الاجتماعي

، إنما مكن الصناديق من وسائل التصريح بتلك الاشتراكاتع كيفية يكتف المشرع بوض
 لتحصيل تلك المستحقات و سنعالج ذلك كفرع ثاني .

هناك العديد من الدول و من بينها الجزائر التي حاولت البحث عن عائدات أخرى 
      لتمويل الضمان الاجتماعي لتحقيق التوازن بين الصناديق وبين الايرادات والنفقات

اضطر إلى الزيادة في انشاء الصناديق ،  عجز نظرا لكثرة المؤمنين مماالالوقوع في وعدم 
و عليه اضطرت الدولة بتمويل جزء من نظام التأمينات الاجتماعية من خلال الاعانات 
والتحويلات الحكومية وهي تشمل اقتطاعات مدفوعة تدفع باسم أفراد المجتمع الذين لا 

ة للدفع كالأطفال والبطالين أو تدفع باسم الخدمات الصحية تتوفر فيهم الشروط المجبر 
من ميزانية  ℅ 60كالتلقيح ، وهناك بعض الدول تصل نسبة التأمين فيها إلى حدود 

 الدولة .

 : الخدمات الممولة من طرف الدولةالفرع الأول

المتدخلة في التسيير بالرغم من استقلالية الصناديق في على غرار تلك الدولة 
التسيير حيث نجد أن الجزائر تتدخل في هذا المجال من خلال صرف الاعنات و المنح 

الأجير المؤمن الذي كان الصندوق الوطني للعمال الأجراء يتكفل  العائلية الخاصة بأبناء
 1لكن ابتداء من   223/  85 من المرسوم السابق 02/  08بتمويلها بموجب المادة 

 .1999جانفي 

توقف الصندوق عن تمويل المنح العائلية تدريجيا لصالح أرباب العمل و هذا ما 
التي نتجت عن تلك الإجراءات تم  1التمدرس ، ولكن نظرا للمشاكل يطبق كذلك على منح

                                  
 .70ص  السابق،المرجع  آسيا،ـ ريف  1
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 الدولة مع ليصبح تمويلها كلية من طرف 2000إلغائها بموجب قانون المالية لسنة 
 عن و عليه تم فرض ضرائب التي تعد عبارة، من طرف الدولةالإبقاء على تسييرها 

فريضة مالية يدفعها الفرد جبرا إلى الدولة أو إلى أحد الهيئات العامة المحلية بصورة 
عليه نفع خاص مقابل دفعه نهائية ، مساهمة منه في الأعباء و التكاليف دون أن يعود 

. و تدخل المشرع الجزائري كذلك 2خار الإجباري دلون من ألوان الإ يـهو ، 1للضريبة
بتوجيه نفقات التضامن الاجتماعي بالنسبة للمتقاعدين الذين يتقاضون منح تقاعد 

د و يتم ـني لأموال التقاعـتم انشاء الصندوق الوط 2006منخفضة ، حيث أنه بداية من 
 .3%02تمويله أساسا من الجباية البترولية بنسبة 

ى التبغ و الدفن و البواخر ـكما أصبح التمويل من خلال الرسوم المفروضة عل
 الدواء،من الفوائد الصافية لمستوردي  ℅ 05اقتطاع نسبة و  ة و المتعةـالموجهة للسياح

، المساهمات ، الحقوق المقدمة من طرف العمال ضافة إلى عوائد صناديق الاستثماربالإ
على البطالة و التقاعد المبكر ،الزيادة المفروضة على الموجهة إلى خدمة التأمين 

 :4غرارهناك مجالات تقوم الدولة بتمويلها على  .مخالفات التأخر

 التربية ومن بينه "المنح والمرتبات القبلية، المطاعم المدرسية ". ـ دعم قطاع1

 ـ نشاطات دعم التضامن . 2

 و المعوقين ـ نشاطات لصالح المكفوفين و الأطفال المسعفين 3

 ـ الشبكة الاجتماعية. 4

                                  
تتمثل هذه المشاكل في عزوف المستخدمين عن تشغيل الأجراء المتزوجين أو الذين لهم أولاد على حساب العمال  1

 العزاب.
2 WWW elbassaire. net 

يتضمن تنظيم الصندوق الوطني لاحتياطات  2007جانفي  31مؤرخ في  58ـ 2007 بموجب المرسوم التنفيذي رقم 3
 .2009مارس  10المؤرخ في  103ـ  09التقاعد و سيره ، معدل و متمم بالمرسوم التنفيذي رقم 

 .44ص  السابق،المرجع  والاجتماعي،المجلس الوطني الاقتصادي  4
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 ـ صندوق تعويض ضحايا الإرهاب.  5

 ـ إعانة الدولة للصندوق الوطني لترقية الشغل .6

 ـ إعانة الدولة للصندوق الوطني للسكن . 7

 .التحويلات الأخرى " منح الموظفين، منح المجاهدين "ـ  8

 .ثقافية ورياضية" الحركة الجمعوية" ـ نشاطات 9

تعد الاشتراكات المصدر الوحيد للتمويل، إذ أصبح التمويل عن طريق فرض فلم 
الجباية من طرف الدولة ما يجعلها تتدخل، ولو كان تدخلها محدود إلا أن ذلك يحد من 

 التمويل الذاتي للصناديق و تبعيته للدولة.

 مع 1ةالأدوي الصناديق بتمويل العمل الصحي و تغطية نفقات استيراد كما تقوم هذه
، و يتم 2صحية و اجتماعية و مراكز خاصة للأطفال و المسنينز ـامكانية انشائها لمراك

تمويل تلك المراكز بموجب عائدات الغرامات التي يتم تطبيقها على المخالفين لالتزامات 
 المكلفين .

  

                                  
منه المتعلقة بمساهمة هيئات الضمان الاجتماعي في تمويل  116بموجب المادة  2003بصدور قانون المالية لسنة  1

 الصادر تطبيقا لهذه المادة،  2004/  04/  01المؤرخ في  101/  04المؤسسات الصحية العمومية، سمح المرسوم رقم 
 .2006ية لمزيد من التفاصيل أنظر المناقشة الأولية لقانون المال

بنصها " تمول  1996يوليو  06المؤرخ في  17ـ  96المعدل بالأمر  11/  83من القانون  192هذا ما نصت عليه المادة  2
 هذه الأعمال بواسطة صندوق العمل الاجتماعي و الصحي المتكون من حصة من الاشتراكات".
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 : تـقـيـيـم الـتمـويـل بـالـضـرائـبالفرع الثاني

يترتب على تمويل صناديق الضمان الاجتماعي بالضرائب كونها تعد وسيلة من 
فتنجر عنها مزايا  وسائل تدخل الدولة ولو بطريقة غير مباشرة في تسيير الصناديق،

 وعيوب تتجلى كما يلي:

الطريقة ي كانت هذا االضريبة  في أن تتمثل مزايا هذه الطريقة :ـ الــمــزايــا 1
خاصة بالنسبة لتحصيلها،  الوحيدة للتمويل فسيترتب عليها تبسيط شديد لكثير من الأمور
الطريقة ستؤدي إلى  أن هذه حيث أنها ستوفي في نفس الوقت مع باقي الضرائب كما

بين  عليها التفرقة الضمان الاجتماعي توزيعا عادلا، خاصة أنه لن يترتب توزيع عبء
 .تبعا لمدى تقدمها التكنولوجيعات المشرو 

، كونها تؤدي إلى يات و عيوب بالنسبة لهذه الطريقةهناك عدة سلب :ـ الـعــيــوب 2
، و كثيرا ما يؤخذ الضمان الضمان الاجتماعي عن الدولةمؤسسة  فقدان استقلالية

إضافة إلى الأساليب العديدة المستعملة من  ،الاجتماعي شكل مساعدات تمنحها الدولة
 .1منها طرف أصحاب المشروعات للتهرب من الضرائب أو دفع أقل ما يمكن

 المبحث الثاني: اجراءات تحصيل المستحقات

إن تمويل المنظومة المالية لصناديق الضمان الاجتماعي يعد من التحديات الكبرى 
،هذا ما جعلها تبحث  الهيئات من دور داخل المجتمعاتفي الوقت الحالي لما تشكله هذه 

دائما عن مصادر لتمويلها مثلما تم الإشارة إليه وهناك وسائل عديدة للتمويل على غرار 
الضرائب والاشتراكات وهذه الأخيرة تعد المورد الأساسي لأداءات الصناديق وذلك لضمان 

، مما جعل ضرورة التفكير في آليات استمرار المرفق العام وسيره بصفة عادية وطبيعية 
وطرق لضمان هذه الوظيفة من خلال منحها لإجراءات تمكنها من تحصيل المبالغ 

                                  
 .26ص  ،، المرجع السابقفضيلة عكاشة 1
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ما  المستحقة من أصحاب العمل في حالة عدم تسديدهم العادي لها أو تعسفهم في ذلك،
م جعل ذلك احد الانشغالات الرئيسية والدائمة لهيئات الضمان الاجتماعي ، هذا ما سيت

الودية  التحصيل  والمتمثل في طرق طلب الأول من هذا البحث التفصيل فيه في  الم
المستحقات طرق تحصيل  ،قد يحدث مثلما سيتم التطرق إليه ولكن للاشتراكات

فهذا الأمر مكن هيئات الضمان  المنصوص عليها في القانون ولا يتم تحصيل الاشتراكات
الاجتماعي اللجوء إلى رفع دعاوى قضائية أمام الجهات المختصة لاستيفاء حقها ، وعليه 

 .طرق التحصيل غير الوديةنتناول في المطلب الثاني 

 للاشتراكات:طرق التحصيل الودية  :الأولالمطلب 

قبل اللجوء إلى هيئات الضمان الاجتماعي للتحصيل الجبري المنصوص عليه في  
الدفع من ، تتم استعمال أساليب ودية تجاه المكلفين ب 08/08من القانون  44المادة 

" يتعين على 08/08من القانون  46هذا ما نصت عليه المادة  خلال القيام بالأعذار،
إلى تطبيق الإجراءات المذكورة أعلاه ، أو أي دعوى  هيئة الضمان الاجتماعي قبل اللجوء

 1يوما 30أخرى أو متابعة اعذار المدين و دعوته إلى تسوية وضعيته في أجل 

 : الاعـذار :الفرع الاول

هو إجراء ملزم لهيئة الضمان الاجتماعي الدائنة بمبالغ الاشتراكات لصاحب العمل 
، على ان  3التبليغ استلام، و تتجلى أهميته في اسقاط التقادم ابتداء من تاريخ  2المدين

                                  
حيث شرع الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء بتطبيق اجراءات استثنائية تسهيلية لتمكين العمال غير الأجراء  1

شهر مع مراعاة القدرة المالية لكل  18طريقة الدفع بالقسط على مدى  اعتمادالمتأخرين من التسديد من خلال : ـ 
 مشترك .

  المتأخرين عن التسديد للاشتراكات .ـ إلغاء الغرامات المالية المتراكمة على عاتق 

 
 .146سماتي الطيب ، منازعات هيئات الضمان الاجتماعي تجاه أصحاب العمل ، المرجع السابق ، ص  2
 . 2008فيفري  23مؤرخ في  08ـ  08من القانون  79المادة  3
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ب والاسم أو الاسم التجاري للمدين ، المبالغ ـلان اللقـت طائلة البطـذار تحـيتضمن الاع
ة و التنظيمية ـر الأحكام التشريعيـالمستحقة حسب طبيعتها و حسب فترة الاستحقاق مع ذك

يوما  30بالتحصيل الجبري ، فيلزم المدين بعد اعذار لتسوية وضعيته خلال المتعلقة 
، إما بواسطة محضر قضائي أو عون مراقبة معتمدة لدى  للإعذارالتالية لاستلامه 

يوم أخرى للقيام  15تم إضافة مدة ، وقد  1الضمان الاجتماعي بمحضر استلام
 القرار ؤهلة للطعن ابتداء من تاريخ استلامبالاعتراض على المبالغ أمام اللجنة المحلية الم

المعترض عليه ، ذلك بهدف مراجعة مبلغ الدين أو إلغاء أو تخفيض الغرامات أو 
الزيادات الواردة في الاعذار ، ذلك لاسيما إذا حالت دون التسديد قوة قاهرة منعت المدين 

 من أداء ديونه .

 :آخر إنذار قبل المتابعة القضائية  :الفرع الثاني

هو إجراء إداري تتخذه الصناديق كوسيلة أخيرة و غير ملزمة قبل كل متابعة 
قضائية ، و يتضمن هذا الإنذار جميع السندات التي تستحق من زيادات و عقوبات عن 

، تلامه هذا الإنذار لتسوية وضعيتهأيام من اس 10لمكلف  أجل التأخير و اشتراكات ل
لا أرغمت  مصالح المنازعات من تحصيل  ديونها عن طريق المتابعة القضائية ،  2وا 

 .3وتكون نسبة التحصيل في هذا الاجراء مستقرة أو أفضل من الاجراءات الأخرى 

 

 
                                  

في  15ـ  83ون الملغى يوم خلافا لما كان في القان 30حيث نصت على مدة  08ـ  08من القانون  46المادة  1
منه و نصت " يجب أن تسبق كل متابعة أو دعوى تحركها هيئة الضمان الاجتماعي الدائنة بإنذار يدعو  57المادة 

 يوم التالية لاستلام الإنذار . 15المكلف بتسوية وضعيته في ظرف 
للعمال غير الأجراء ، مذكرة  عويسات تكليب ، طرق التحصيل الجبرية و المنازعات في مجال الضمان الاجتماعي 2

 .14، ص  2010ـ  2009لنيل شهادة الماجستير في القانون ، فرع إدارة و مالية ، جامعة الجزائر  
 . 45عويسات تكليب ، نفس المرجع ، ص  3
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 للاشتراكات:: طرق التحصيل الجبري الفرع الثالث

من القانون رقم  44يقصد بالتحصيل الجبري للاشتراكات حسب نص المادة 
الخاصة المطبقة من قبل هيئات الضمان الاجتماعي ضد المكلفين  " الإجراءات 08/08

على اعتبارها المدينين لتحصيل المبالغ المستحقة " ، حيث أن هناك إجراءات خاصة 
مؤسسات عمومية ذات طابع خاص ، بالإضافة إلى الإجراءات العامة وهذا ما سيتم 

 دراسته و تناوله في هذا الجزء من البحث .

حيث  ،لابد من الإشارة بداية للكشوف المعدة من طرف الهيئات بالصيغة التنفيذية ف
، فلم يعد بإمكان تحتل أهمية كبيرة كونها أصبحت مؤسسة عمومية ذات طابع خاص 

مديري تلك الهيئات و هم ليسوا موظفين عموميين إعداد سندات تنفيذية واجبة النفاذ ، مما 
 . 1ضي للتأشير عليهاايستوجب اللجوء إلى الوالي أو الق

 ـ الاجراءات الخاصة للتحصيل : 1

 هذه الاجراءات فيما يلي : تتجلى

 التحصيل علي الضرائب والملاحقة، المعارضة

 ـ التحصيل عن طريق الجدول  ) مصالح الضرائب ( :أ 

ولم يرد تعريف  08/08من القانون  50إلى  47تم تنظيم هذا الاجراء في المواد 
هذا الجدول من طرف هيئات الضمان الاجتماعي وفق تنظيم  يتم اعدادخاص به ، و 

، ليتم خاص يكون محدد لدين مستحق و ثابت تحت مسؤولية المدير و موقعة من طرفه 
طبقا للمادة   2ابه الصيغة التنفيذيةـد والي الولاية قصد التأشير عليه لإكسـتقديمه إلى السي

                                  
 . 62، ص  المخاطر المظمونة واليات فض المنازعات في مجل الضمان الاجتماعي كشيدة باديس ، 1
حقات بالوثائق التي تمكن الوالي من التحقق من مطالب هيئات الضمان الاجتماعي و يتكون الملف يرفق كشف المست 2

 مما يلي : ـ التصريح بالاشتراكات الشهري ، الفصلي أو السنوي .
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وبالرغم من  1تنفيذهـ، ليرسل فيما بعد إلى مصالح الضرائب ل 08/08من القانون  59
 بساطة الاجراءات فإن هيئات الضمان الاجتماعي لا تلجأ إليه لاعتبارين هما :

له السلطة التقديرية فيمتنع عن التأشير كلما تعلق الأمر بمؤسسة أن الوالي  -
عمومية تعرف صعوبات مالية مؤقتة ، خاصة أن القانون لم يسمح للهيئات بالطعن في 

 قرار الوالي .

أن القانون يعطي امتيازا لمصالح الضرائب يمكنها من استيفاء مستحقاتها  -
ما لا يسمح لهيئات الضمان الاجتماعي تحصيل بالأولوية متى كان المدين مدينا لها، م

 مستحقاتها.

بنفس الشكليات السابقة  الملاحقة  تعد ب ـ التحصيل عن طريق الملاحقة :
بعد  08/08من القانون  56إلى  51لتحصيل الضرائب ، نصت عليها المواد من 

ثم تبليغها بالقضايا الاجتماعية للتأشير عليها  2اعدادها وتوقيعها من القاضي المختص
لجنة الطعن الأولى، لتصبح  أمام الطعن فيها من طرف المدين للمكلف حيث أنه يجوز

 .3الملاحقة نهائية و ليتم تنفيذها بنفس الشروط التي تنفذ بها الأحكام و القرارات النهائية

بوجود بعض الصعوبات التي تحول دون استطاعتها اللجوء إلى هذا الاجراء 
 للأسباب التالية:

                                                                                                    
 ـ تقرير المراقب المحلف ، متى وجد لأن هيئات الضمان الاجتماعي لا تتوفر جميعها على مثل هذا المحلف .

 الإنذار الموجه للمدين .جغرافي أو المؤقت الذي تلجأ له الهيئة عند عدم التصريح . بالإضافة الى ـ التحديد ال
لمزيد من التفاصيل راجع سماتي الطيب ، منازعات هيئات الضمان الاجتماعي تجاه أصحاب العمل ، المرجع  1

 .176إلى  154السابق، ص 
أيام بدون  10دائرة اختصاصها مكان اقامة المدين في أجل  يتم تأشيره من طرف رئيس المحكمة التي يوجد في 2

 مصاريف وتصبح نافذة.
 .199نشرة القضاة ، المرجع السابق ، ص  3
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التأشير على الملاحقة لأن التصريحات لا تعتبر في  نامتناع بعض القضاة ع -
 نظرهم اعترافا بالدين ، حيث يشترط بعض القضاة التبليغ عن طريق محضر .

 القضائي . الاختصاصقد يثار أحيانا مشكل  -

 321يثير بعض القضاة موضوع مشكلة التقادم من تلقاء أنفسهم بمخالفة المادة  -
 قانون المدني.من ال

لغ قبل بعد التأشير عليها من طرف القاضي المختص يشترط كاتب الضبط أن يب -
 .1اعطائها الصبغة التنفيذية

 :2ج ـ التحصيل عن طريق المعارضة

يقصد بها حجز ما للمدين لدى الغير فيما يخص الأموال النقدية و كأصل لا تتم 
ميزة لهيئة الضمان الاجتماعي لتقديم المعارضة إلا بإذن القضاء غير أنه يتم منح 

المعارضة على أموال المدين في حدود المبالغ المستحقة لدى المؤسسات المصرفية 
 والمالية عن طريق رسالة موصى عليها.

المدين بتسوية وضعيته ، تقوم هيئات الضمان الاجتماعي بتثبيت  التزامعند عدم 
مدنية و الادارية و امام الجهات القضائية المعارضة طبقا لأحكام  قانون الإجراءات ال

يل ـيوم للحصول على السند التنـفيذي بالإضافة إلى اجراء التحص 15المختصة في أجل 
قولات و عقارات ـها من امتياز على المنـ، كما مكن3اع من القروضـعن طريق الاقتط

ـلغ اي ضمانا للـمبالمدين بالإضافة إلى حق رهن عقاري قانوني مسجل وفـق الـقانون المدن
  الـمسـتحـقـة.

                                  
 .33عويسات تكليت ، المرجع السابق ، ص  1
 .08ـ  08من القانون  61إلى  57نظمتها المواد من  2
 . 08ـ  08من القانون  64إلى  62المواد من  3
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 :الجبري الإجراءات العامة للتحصيل  .2

ل ــد العامة في التحصيــالمشرع هيئات الضمان الاجتماعي اللجوء إلى القواع مكن
إلى الإجراءات الخاصة لا يمنع  حيث أن اللجوء  08-08ون ـالقانمن  661طبقا للمادة 

خلال رفع الدعاوي و استصدار الإجراءات  ذلك من اللجوء إلى  استيفاء حقها من
الاحتياطية و طرق التنفيذ الواردة في القانون العام وذلك بعد استنفاذ طرق التحصيل 

الحجز التحفظي ،استصدار أوامر الأداء  :الجبرية وتتلخص هذه الإجراءات فيما يلي
 كطرف مدنـي .

 التحفظي:الحجز  :أ

في حالة الضرورة وبأمر قضائي يهدف إلى  استثنائي يتم اللجوء إليه هو إجراء
حماية صاحب الحق الظاهر وذلك بوضع أموال المدين المنقول المادية والعقارية تحت يد 

 .2القضاء ومنعه من التصرف فيها ويقع الحجز على مسؤولية الدائن

وعليه يتميز بكونه إجراء وقائي ومؤقت وانه حق ليس مطلق كونه متروك لأمر 
، وتتمثل إجراءات الحجز التحفظي بتقديم دعوى 3الضمان العام ويخضع لقاعدةالقاضي 
عن طريق عريضة افتتاح دعوى قضائية تلتمس فيها هيئات الضمان الاجتماعي  أصلية

لحجز الأموال النقدية والمنقولة لدى الغير وعليه فان شروط  4امن القاضي المختص إقليمي
مة لافتتاح عريضة دعوى قضائية بالإضافة إلى الحجز التحفظي تتعلق بالشروط العا

 الشروط الخاصة وأهمها:

                                  
" لا تمنع إجراءات التحصيل المنصوص  عليها في هذا القانون هيئات  08 -08من القانون  66نصت المادة  1

الضمان الاجتماعي بعد استنفاذ طرق التحصيل الجبري اللجوء إلى رفع الدعاوى أمام الجهات القضائية المختصة 
 والتدابير الاحتياطية وطرق التنفيذ الواردة في القانون العام "

 المتعلق بالإجراءات المدنية والإدارية. 2008فيفري  25المؤرخ في  09 -08من القانون  646المادة  2
 المتعلق بقانون الإجراءات المدنية و الإدارية . 09 -08من القانون  37المادة  3
 .08ـ  08من القانون  64إلى  62المواد من  4
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 .)تحديد دقيق له( داءـ أن يكون الدين محقق الوجود وحال الأ

إرفاق العريضة بجميع الوثائق الثبوتية التي تساعد على إقناع القاضي عند أعمال ـ 
الموجهة للمدين مرفقة والإنذارات والمراسلات  الدين سلطته التقديرية خاصة منها أصل

 بوصلات الاستلام والتي تثبت امتناعه عن تسوية وضعيته وديا.

المحدد  79تكون المبالغ المستحقة لم يمسها التقادم المسقط المقرر في المادة أن  ـ
سنوات يتم بعدها القاضي بعد تأكده من صحة العريضة شكلا والاقتناع بها  04ب 

العريضة بالحجز على أموال المدين وفقا  لــلى ذيـتأشيره عا بأمر القاضي بعد ـموضوع
يوم من تاريخ  15لطلب هيئة الضمان ويتم رفع دعوى تثبت الحجز في اجل أقصاه

 حت يداعتبار الأموال المحجوزة ت 2. يترتب على الحجز التحفظي1صدور أمر الحجز
مع إمكانية الاستعانة  مما يرتب اثر فوري للحجز ،دين من التصرف فيهامالقضاء ومنع ال

 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. 68بالقوة العمومية عند الاقتضاء بموجب المادة 

 

 : التحصيل عن طريق أمر الأداء :ب

لتمكين الدائن من تحصيل ديونه دون  الاستعجاليةيعد هذا الأخير من التدابير 
،  08/80من القانون  66طبقا للمادة   3الحاجة إلى إتباع إجراءات رفع دعاوي قضائية

 أمر ويتم اللجوء إليه بعد نفاذ الإجراءات الخاصة مع توفر الشروط الأساسية لاستعمال
 الأداء في الديون وتتجلى فيما يلي:

                                  
 .09ـ  08من القانون  662المادة  1
 . 09-08من القانون  661إلى  659المواد من  2
 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. 306المادة  3
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فالدين المتعلق بالتحصيل ثابت إما بالتصريحات التي يعدها  بالكتابة:ـ ثبوت الدين 
أو بموجب تقرير مراقب  ون في حالة عدم التصريح بهاالمستخدم بنفسه أو بقوة القان

 معتمد محلف.

 وهذا بعد إثبات إنذار المدين واستنفاذ آجال الطعن. ـ أن يكون حال الأداء

ن يكون معين المقدار لنفي الجهالة واللبس عن الدين مع ضرورة تقديم وثائق أـ 
التصريح بالنشاط الشهري أو  ،: كشف تفصيلي بالدينغرارالدين على  الثبوتية لهذا

ف ـلـمكـالتصريحات تعتبر إقرار من صاحب العمل ال الفصلي و السنوي باعتبار هذه
 لمديونيته اتجاه صندوق الضمان الاجتماعي.

 وعليه يستوجب على هيئات الضمان الاجتماعي إتباع إجراءات معينة تتجلى في
متعلقة بالمدين وطبيعته ومقدار الدين إعداد الهيئات لعريضة تتضمن البيانات الرئيسية ال

ة إلى رئيس محكمة موطن المدعى ـم هذه العريضـالمطالب به وأسباب استحقاقه ،وتقدي
عليه أو المدين مرفقة بجميع وثائق الثبوتية التي تساعد على إقناع رئيس المحكمة الذي 

بإمكانه  ذيـدين الـأيام من تاريخ إيداع الطلب ،ويتم تبليغ الم 05يؤشر عليها في ظرف 
،وفي حالة عدم الاعتراض  يوم من التبليغ الرسمي 15خلال  الاعتراض على أمر الأداء

يجب على الصندوق امهار أمر الأداء بالصيغة التنفيذية لتنفيذه كأي حكم قضائي خلال 
لا اصبح باطل الإجراء  هذا في 1تكون نسبة التحصيل ضعيفة جدا ـ سنة من صدوره وا 

 .ستغرقه من وقت وطول في الإجراءاتينظرا لما 

 

 

 

                                  
 .46عويسات تكليت، المرجع السابق، ص  1
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 :لجبري عن طريق التأسيس كطرف مدنيالتحصيل ا :ج

اشرة ـق في الادعاء مبـاعي الحـلقد مكن المشرع الجزائري هيئات الضمان الاجتم
، مع إمكانية التأسيس كطرف مدني للمخالفات المرتكبة 1توالمخالفاح ـكمة الجنـأمام مح

لاشتراكات يقع على عاتق رب باالالتزام بالتصريح على اعتبار أن  2من طرف المكلفون 
به ونظرا لأهمية هذا الالتزام ففي حالة  التصريح، الذي عليه اقتطاع قسط الأجير و العمل

 .بة للحرية مع تسليط عقوبات ماليةعقوبات جزائية سالعليه رتب تالإخلال به ي

ذه الأقساط، مما يمكن هذه الهيئات نجد انه غالبا ما يقوم المكلفون باحتجاز ه -
تقديم شكوى لدى وكيل الجمهورية بغرض التكليف المباشر أمام المحكمة وفق القواعد 

قد لا  هذه الشكوى ردعي أكثر منه توقيع العقاب السالب للحرية الــذي نـالعامة والغرض م
 .يساهم في تحرير المبالغ المستحقة للصندوق 

الملخص للوضعية المالية لوظيفة التحصيل من قبل صناديق من خلال هذا العرض 
استوجب اتخاذ تدابير للاستمرار في تحسين إنتاج وتدعيم ديمومة  الاجتماعي الضمان

 هذا النظام تتجلى فيما يلي:

ح ـة المنازعات يتضـض الأرقام المقدمة من طرف مصلحـلاع على بعـالاطب* 
 .جراء القضائيراء الإداري مقارنة بالإـفعالية الإج

الضمان الاجتماعي اللجوء إلى أي طريقة من طرق التحصيل  وعليه يمكن لهيئات
طروح هو مسألة إثبات الدين لتمسك القضاة بالقواعد العامة لإثبات ـلكن يبقى العائق الم

الدين في حين يرى الضمان الاجتماعي أن التصريح بالدين في الوثائق المعدة والمملوءة 
 من طرف المدين بمثابة إقرار بالدين.والموقعة 

                                  
 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية. 337المادة  1
 المتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي. 14 - 84من القانون  42المادة  2
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  غير الودية )إدارية وقضائية(تـحـصـيـل الطـرق  :الثانيالمطلب 

إن قطاع الضمان الاجتماعي يعد من الوسائل الرئيسية إن لم تكن الوسيلة الوحيدة 
، هذا ما جعل المصالح الحكومية 1سياستها الاجتماعية تنفيذالتي تعتمد عليها الدولة في 

تهتم بالتوازن المالي لهذه الهيئات في ضوء المهام المسندة لها على اعتبارها مرفق عام 
بالرغم من أن الدولة لم تقم بالتسيير بطريقة مباشرة ، إنما بصفة غير مباشرة منها صفة 

تتمتع بصلاحيات القوة العمومية ، كالإعفاء من المؤسسة ذات الطابع الإداري حيث أنها 
و يشكل تحصيل الاشتراكات احدى الانشغالات الرئيسية و الدائمة لهيئات  التقاضي

الضمان الاجتماعي كونها تعد المورد الوحيد لضمان الأداءات المقدمة يوميا للمؤمنين 
ب المرض أو اجتماعيا من متقاعدين و عاطلين عن العمل بصفة اضطرارية أو بسب

و على اعتبار أن هيئات الضمان ، حوادث العمل و الأمراض المهنية و ذوي الحقوق 
رض ـازات بفـاص قد خولها القانون بعض الامتيـالاجتماعي تعد هيئة عامة ذات تسيير خ

يل الاشتراكات بالنظر للخدمة التي تقوم بها و لضمان استمرارية المرفق و سيره ـتحص
 وطبقا للقانون  2عد اجراءات استثنائية تتميز بالسرعة و البساطةالعادي ، و هي ت

 اعي و تتجلى هذه الإجراءات في :ـات في الضمان الاجتمـالمتعلق بالمنازع 08/08

 3الإجراءات الخاصة الفرع الأول:

تتجلى في الجداول ، الملاحقة ، المعارضة على الحسابات الجارية البريدية  
 والبنكية ، الاقتطاع من القروض، الامتيازات العينية .

 

                                  
 .193، ص  1999، سنة  54العدد  القضاة،رة نش 1
 .194نشرة القضاة ، نفس المرجع ، ص  2
 . 08ـ  08من القانون  54المادة  3
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 الإجراءات العامةالفرع الثاني: 

أمر الأداء و : الحجز التحفظي، التأسيس كطرف مدني هيالعام و  مقررة في القانون 
ري لتحصيل هذه المستحقات التي سنتناولها كنقطة ثانية، فقبل اللجوء إلى التحصيل الجب

نتطرق بداية إلى التحصيل الودي لهذه الصناديق ، مع الإشارة أن الدعاوي المباشرة من 
من  ابتداءهيئات الضمان الاجتماعي لتحصيل المبالغ المستحقة لها تتقادم بأربع سنوات 

، أما مدة ذوي الحقوق في الأداءات مؤمنين و، كالإضافة إلى حق ال الاستحقاقتاريخ 
خمس سنوات بالنسبة للمعاشات المستحقة لمعاشات التقاعد و العجز وحوادث العمل 

 .1والأمراض المهنية

 

 

                                  
 من القانون المدني . 316مع مراعاة أحكام المادة  1
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ان الضمان الاجتماعي يعد منظومة متميزة منذ نشأتها عبر التاريخ كونها تعد نظام 
هذا النظام في جميع  فأوجدالأمان الذي يحمي به الافراد المجتمع داخل الدولة الواحدة، 

دول المعمورة و كانت معظم التشريعات تحاول ان تطور فيه فجعلته الزاميا و حاولت ان 
تكون تغطيتها تشمل جميع افراد المجتمع ،و جميع الحقوق التي نادت بها جميع الدساتير 
و المنظمات الدولية فقد كان نظام الضمان الاجتماعي في الجزائر مرتبط بالكفاح 

جتماعي لانتزاع حق الاستقلال و العدلية الاجتماعي و هو ليس مجرد جهاز لأحكام الا
قانونية منفصل عن التفاعلات الاجتماعية، او مجرد فكرة اجتماعية مجسدة لا تمد باي 
صلة للواقع. و عليه للحفاظ علي جهاز الضمان الاجتماعي استوجب انشاء صناديق 

في القانون العام تضمن  آليةوفير اقصى الحماية فهو وهيئات تقوم بالدور المنوط بها وت
 لجميع المواطنين نفس الحق وشروط الكرامة المتساوية وبدون تمييز.

فالجزائر ورثت نظام الضمان الاجتماعي عن فرنسا فتميزت تلك الفترة بكثرة 
الصناديق وعدم شمول التغطية لجميع افراد المجتمع ،نظرا للسياسة التي كانت تريد 

بعد اخد الجزائر الاستقلال حاولت البداية في الاصلاحات الكبيرة فشملت  آنذاكانتهاجها 
الصناديق التي تسير هذا النظام بصفة خاصة مع المتطلبات و التوجهات السياسية 
والاقتصادية للدولة باعتبارها الحامل لنظام العام فكانت التغييرات الحاصلة على مستواها 

 .وضع الأيديولوجي السائد مع تأثرها بالاتفاقيات و التوصيات الدولية خاضعة لتأثيرات ال

الاصلاحات العميقة التي مست صناديق  ةنقط 92/07 ويعد المرسوم التنفيذي رقم
الصندوق  الضمان الاجتمـاعي المتمثلة في الصـندوق الوطني للتأمينات للعمـال الاجـراء،

والصندوق الوطني للبطالة  للعمال غير الاجراء،الصندوق الوطني و  الوطني للتقاعـد
والصندوق الوطني للعطل مدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في 

حيث شملت الدراسة هذه الصناديق وقام المشرع  قطاعات البناء والأشغال العمومية
حو التعددية وتبني بمعالجة الاختلالات التي عرفتها تلك الصناديق خاصة بعد التحول ن



 الخاتمة
 

96 
 

قواع اقتصاد السوق بدل الاقتصاد الموجه فردت الاعتبار بالتوجه نحو التسيير التشاركي 
للصناديق نظرا لطبيعة الخاصة باعتباره مرفق عام ذا طبيعة خاصة، كونه يقوم بتقديم 
خدمات اجتماعية وذلك مما يتطلب أداء هذه الخدمات السرعة و المرونة التي لا تحتمل 

 لطابع العمومي البيروقراطي المتسم ببطء الاجــراءات  ا

ارباب و  اتسمت هيكلة الصناديق باشراك اطراف الثلاثة في التسيير من عمال،
لمؤسسة الاجتماعية وتوسيع ميدان تطبيق العامة لمتيازات منح الاالعمل، والحكومة .و 

المجتمع من مؤمنين وذوي نظام الضمان الاجتماعي لا سيما المعوزين باستفادة كل افراد 
 مليون شخص مع ضمان جميع الاخطار 34 حقوقهم .وبلغت نسبة التغطية حوالــــي

الاجتماعية من مرض و عجز وشيخوخة ووفاة وما ينجر عن اصابات نتيجة حادث عمل 
و الامراض المهنية ،بالإضافة الى ضمان البطالة و التقاعد فتقوم بحماية المؤمن و ذوي 

اء العمل وبعده ،فتم تنظيم نظام التصريح بالعمال وتمكينهم من الأداءات حقوقه اثن
 أو نقدية. المقدمة من طرف هيئات الضمان الاجتماعي، سواء كانت أداءات عينية،

وبغية تحقيق ذلك ايجاد ادارة وصية ذات تشكيلة مختلطة مع الابقاء على  التبعية 
لذي اصبح الوسيلة الوحيدة لتشكيل اعضاء للإدارة المركزية وذلك  من خلال التعيين ا

المجلس الاداري والمخولة للوزير الوصي على صندوق في الوقت الذي يفترض ايجاد الية 
ي صوخضوع هذا المجلس لسلطة ورقابة الوزير الو  الانتخابجديدة لتشكيله على غرار 

الطابع مما اثر على فعاليته من حيث صلاحياتهم فتم توسيعها وتم اضفاء عليها 
الى السلطة الوصية مع تمكينه من وظيفــــــــــــة رقابية  هاالاستشاري اكثر وخضوع قرارات

 خاصة في المجال المالي للصناديق، ومجال اصدار النصوص والتنظيمات بالإضافة الى
اجهزة التنفيذ المتمثلة في المدير العام والمتصرفين الاداريين المعينين من التعيين في 

ي والتخلي عن الهيكل اللامركزي للصناديق. ومما استوجـــب ايجاد صلوزير الو طرف ا
 رقـــابة من طرفـــــــــه تتم من خلال الوصاية على الهيئات او الاعمال.
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وعلى اعتبار الصناديق مرافق عامة ذات تسيير خاص تتمتع بالشخصية المعنوية   
طرق لتمــويل هـــــذه الصـــناديق، ومــــــن اهم  والاستقلالية المالية كــان   من ضرورة ايجاد

هذه المصادر نجد الاشتراكات التي تدفع من المؤمنين بنسب محددة بموجب القانون مع 
على غرار الطلبة والمجاهدين ،  الزام فئة معية بالدفـــــع واعفاء اخـــــــرى من هذا الاجراء

المتـمثل في  الضرائب الذي يعد كوسيلة بالإضافة الى مورد اخر من موارد التمويل 
للتدخل ولو بصفة غير مباشرة من طرف الدولة مما يحد ذلك من الاستقلالية للصناديق 

 من  خلال الاعانات  والتمويلات الحكومية .

فالصناديق من خلال الصلاحيات الموكلة لها اوجدت وسائل التنفيذ المتمثلة اساسا 
وتنفيذ الالتزامات فتم تمكينها بطرق لتحصيل الاستحقاقات في في التحصيل، ومراقبة، 

حالة تعسف رب العمل من دفعها. من خلال اجراءات سواء ودية تتجلى في الملاحقة 
الاقتطاع من القروض والامتيازات  والمعارضة على الحسابات الجارية البريدية و البنكية ،

 ،او التأسيس كطرف مدني امر الاداء.بالحجز التحفظي  العينية او كانت قضائية سواء

وبحكم الطبيعة الخاصة للصناديق وفقا للأحكام التنظيمية التي تسريها ونظرا 
للخدمات العامة المقدمة لا تتمتع تلك الصناديق بصلاحيات المرافق العامة في علاقتها 

ــراءات مع متعامليه وخاصة في تحصيل ديون هيئات الضمان ولا يمكنــها استعمال الاجـ
القانونية المستعملة من طرف مصالــــح الضـــرائب كإصدار سندات تنفيذية لتحصيل ديونها 

استوجب  نزاعات ما . تلك العلاقة الخاصة تولد عنها اثار قانونية مما نتج عن ذلك نشوء
اخضاعها الى نظام خاص لحلها اساسه الطعن الاداري الداخلي المسبق ضد قرارات 

ي تعد مرافق عامة ذات طبيعة خاصة وعليه لا يؤول الاختصاص الى الصناديق الت
المحاكم الادارية الا اذا كان طرفه مؤسسة عامة .انما تخضع للقسم الاجتماعي سواء في 
المنازعة العامة او المنازعة الطبية ،المنازعة التقنية . و نجد ان ارادة المشرع كانت 

نظام التسوية الداخلية لمنازعات الضمان صريحة في مختلف التعديلات فــي جعل  
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الاجتماعي  بصفة عامة هي الاصل قبل التفكير الخضوع الى القضاء لتمكين المؤمنين 
 وذوي حقوقهم من تحصيل حقوقهم بطريقة سهلة.

فالمشرع بغية تحسين الخدمات اخضع هذه الصناديق الى مجموعة من الاصلاحات 
لاداءات وتطوير الهياكل الجوارية ونظام الدفع من وتتجسد ذلك من خلال تحسين نوعية ا

قبل الغير للمواد الصيدلانية الذي امتد الى العلاج الصحي عن طريق التعاقد مع الطبيب 
المعالج وتطوير المراكز الجهوية للتصوير الطبي ، مع عصرنة تسيير الادارات وتحديث 

د البشرية وادراج بطاقة الإلكترونية البنى الهيكلية وتعميم الاعلام الالي و تأهيل الموار 
"شفاء" التي عممت عبر كامل الوطن وهي اكبر مشروع في الوطن العربي للعصرنة، مع 
محاولة الحفاظ على التوازنات المالية بإقرار اليات جديدة للتحصيل علاوة على استراتيجية 

نة الدواء بواسطة تعويض الادوية التي تهدف الى ترشيد نفقات التامين على المرض وعقل
ل ذلك القطاع واقامة اذ لابد من اعادة النظر في تكوين العمال داخ ترقية الدواء الجنيس،

 .تكون وندوات

من خلال ما تم مناقشته في هذه المذكرة بالتطرق الى النظام القانوني للصناديق 
ـال الاجراء، الضمان الاجتماعي المتمثلة في الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعم
والصندوق  الصندوق الوطني للتقاعد   الصندوق الوطني للتأمينات للعمال غير الاجراء

للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في  الوطني للبطالة و
 .قطاعات البناء  والأشغال العمومية والري 

تمت الدراسة بالتطرق للجانب الاداري والمالي لها وبالرغم من النقائـص التي تتمتع 
تطوير قطاع الضمان الاجتماعية وتوفير   ن ذلك لاينفي انها ساهمت فيأبها الى 

توجب . كما يسرقية المجتمعالحماية التي تعد الهدف الرئيسي من ايجادها والمساهمة في 
مزيد من التحسينات على هذا  في التطورات الحاصلة في الدول لإضفاءاعادة النظر 

.المعيشةظروف وتحسين توفير الحماية لكل افراد المجتمع ذلك الى بالقطاع مما يؤدي 
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 . 2006الأخضر المستقبل ، المركز العالمي لدراسات و أبحاث الكتاب 

محمد زيدان ،  محمد يعقوب ، الملتقى الدولي السابع حول الصناعة التأمينية ،  -4

الواقع العمـلي و آفـاق التطوير ، تجارب الدول ، كلية العلوم الاقتصادية و التجارية 

 . 2012وعلوم التسيير ، جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف 

سية، المعهد الأعلى للقضاء تونس مراد غرام، التقرير التمهيدي، دورة درا -5

2013. 

 
 المجلات: .7
بوحنية قوي ، غزيز محمد الطاهر ، التسيير الذاتي للصندوق الوطني للتأمينات  -1

دفاتر السياسة و القوانين ، العدد  مجلةالاجتماعية بالجزائر، الإطار التنظيمي و معيقاته ،

 . 2012السابع ، جوان 

تحت  تأثير الضرائب و تأثير تكلفة التمويل ،  دادن عبد الغني ، قرار التمويل  -2

 .2008مجلة الـباحث ، الـعدد السادس، جامعة قاصدي 

 .2014مجلة جسر التواصل، الصندوق الوطني للعمال الأجراء، العدد الرابع،  -3

 .1999لسنة  54نشرة القضاء، العدد  -4

 مجلة الدفاتر السياسية و القانون. -5
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 الرسائل الجامعية: .8

 الاطروحات: -1

زرارة صالحي الواسعة ، المخاطر المضمونة في قانون التأمينات الاجتماعية ، دراسة 
مقارنة بين القانون الجزائري والمصري ، رسالة لنيل شهادة دكتوراه دولة في القانون 

 . 2007ـ  2006الخاص 

 مذكرات الماجستير: -2
ئر، دراسة حالة الصندوق إلياس عبد الرحمان ،إشكالية نظام التقاعد في الجزا -1

 الوطني للتقاعد ، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية و المالية .

 . 2003، 2002الياس عبد الرحمن، النظام القانوني للتقاعد في الجزائر، -2

بن دهمة هوارية ، الحماية الاجتماعية في الجزائر دراسة تحليلية لصندوق  -3

  2015،  2014ي ، مذكرة ماجستير الضمان الاجتماع

بحث لنيل شهادة  2002جعيجع حسين، النظـام الـقانوني للتقـاعد دفي الجزائر، -4
 .2003 الماجستير، فـرع الادارة والمالية

الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بالجزائر، مذكرة  ريف اسيا، -5
 مالية، كلية الحقوق والعلوم القانونية والادارية،فرع الادارة وال لنيل شهادة الماجيستير،

 .2012-2011الجزائر 
عكاشة فصيلة،  تطور نظام الضمان الاجتماعي في الجزائر، مذكرة مقدمة لنيل  -6

شهادة الماجستير في العلوم السياسية و العلاقات الدولية، فرع التنظيم السياسي 

 .2001، 2000والإداري، جامعة الجزائر 

طرق التحصيل الجبرية والمنازعات في مجال الضمان  ليت ،تك عوسات -7
مذكرة لنيل شهادة ماجيستير في القانون، كلية الحقوق  الاجتماعي للعمال غير الاجراء،

 .2010-1،2009،جامعة الجزائر
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عياش درار، أثر نظام الضمان الاجتماعي على حركية الاقتصاد الوطني ،  -8

،شبكة بومرداس ، مذكرة لنيل شهادة  لغير الأجراءدراسة حالة الصندوق للتأمينات 

 . 2005،  2004الماجستير في العلوم الاقتصادية 

قدور مدقن ، دور المنظمات الدولية في رسم السياسة الاجتماعية بالدول المغاربية  -9

، دراسة قطاع الضمان الاجتماعي في الجزائر نموذجا ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير 

 .2013سياسية و العلاقات الدولية تخصص دراسة مغاربية ، الجزائر في العلوم ال

كشيدة باديس ، المخاطر المضمونة و آليات فض المنازعات في مجال الضمات  -10

الاجتماعي، بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية ، تخصص قانون 

 .2010،  2009أعمال ، جامعة الحاج لخضر باتنة 

 
 ى :مصادر اخر  .9
كلمة السيد محمد الغازي عند اشرافه على افتتاح اشغال اللقاء السنوي لمدراء  -1

الوكالات المحلية الولائية للصندوق الوطني تحت شعار"تقييم حصيلة نشاطات الصندوق 

 وعصرنة طرق التسيير". الادعاءاتالوطني للتقاعد في مجال تحسين نوعية 

التشغيل والضمان الاجتماعي ، بمناسبة كلمة السيد محمد الغازي ،وزير العمل و  -2

افتتاح الندوة التقنيـة من طرف هيئات الضمان الاجتماعي بالتعاون مع الجمعية الدولية 

 .2014للضمان الاجتماعي ، الجزائر ، اكتوبر 

كلمة المدير العام للضمان الاجتماعي جواد بوركايب ،في حصة "ساعة نقاش"  -3

 .2015،جانفي 

بن مرادي ،وزير العمل والضمان الاجتماعي ،بمناسبة الملتقى كلمة السيد محمد  -4

 .2014الوطني لمدراء و هياكل الصندوق الوطني للعمال الاجراء ،بن عكنون ،فيفري 

المجلس الاقتصادي و الاجتماعي ، لجنة علاقات العمل ، مشروع دراسة حول  -5

توازنها المالي ، تطورات أنظمة الحماية الاجتماعية و آفاق شروط و كيفيات ضمان 

 .  2001،  18الدورة 

 . 2014ـ  2013التقرير السنوي للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي  -6
للجنة الفنية لصناديق الادخار والانظمة التعاونية ،اللجنة الفنية للدراسات المالية  -7

 .والاكتوارية والاحصائية ،ارشادات لاستثمارات صناديق الضمان الاجتماعي 
 .1942اللورد بقريدج سنة تقرير  -8
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